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  أحكامه وتـطبيقاته في الـعدة :تئنافـالاس

  "دراسة فقهية تطبيقية مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الأردني"
    

  * فاطمة محمد الرفاعي وعبداالله علي الصيفي

  

  صـلخم

، وقانون تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم الاستئناف، ومشروعيته، وتطبيقاته المتعلقة بالعدة في الفقه الإسلامي
الأحوال الشخصية الأردني، من خلال تتبع المنهجين؛ المنهج التحليلي وآليته الاستقراء، والمنهج المقارن، وتتكون هذه 

  .الدراسة من تمهيد، ومبحثين، وخاتمة
الشهور أو ومنها مسألة استئناف العدة بالقروء بدل العدة ب جملة من العوارض الطارئة على العدة، عالجت هذه الدراسةوقد 

العكس، وعدة الوفاة بدل عدة الطلاق، وعدة الأبعد من الأجلين للمعتدة الحامل، وللمطلقة البائن من طلاق الفار، وعدة 
، وقد خلُصت وقد تمت معالجة تلك العوارض بالاعتماد على الأدلة والمقاصد الشرعية للاستئنافالمطلقة المرجعة الحائل، 

  .في الفقه الإسلامي، ووجود تطبيقات له في العدة الدراسة إلى وجود الاستئناف

  .الفقه الإسلامي، معاملات، الأحوال الشخصية، العدة، استئناف: الكلمات الدالة

  

  

  المقدمــة
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا 
  .وآله وصحبه والتابعين -  - محمد رسول االله 
معالم التشريع الإلهي الرباني  العدة معلَم من أما بعد، فإن

الذي شرعه االله مناسباً لما خص به بني آدم من تكريم، وإن 
المرأة المسلمة المتبعة لشرع االله كريمة عند االله، ولذا فإنها 
تقترن بالرجل بنظام، وتفارقه بنظام، فإذا فارقها بطلاق أو 

 فلا يليق بها أن تنتقل بعد ساعة أو في اليوم، فسخ أو وفاة
  .فليس ذلك من الحسن في شيء ،رجل آخربيت التالي إلى 

وقد شرعت العدة لإعطاء الفرصة الكافية للزوج بعد 
لتعرف على براءة الرحم، ولليعود لزوجته المطلقة،  ؛الطلاق

منعاً من اختلاط الأنساب، أو للتفجع على الزوج، وإبداء وفاء 
  .لآمر بالعدة، أو للتعبد امتثالاً لأمر االله الزوجها ةالزوج

وعدة الطلاق . عدة طلاق، وعدة وفاة: والعدة نوعان
عدة بالأقراء، وعدة بالأشهر، وعدة بوضع : ثلاثة أنواع

عدة بوضع الحمل إن كانت : وعدة الوفاة نوعان. الحمل

  . حاملاً، وعدة بالأشهر إن لم تكن حاملاً
طارئ فعند الاعتداد بنوع من هذه الأنواع وحدث عارض 

إكمال هذا النوع؛ فإنها تستأنف النوع الآخر، وهذا  منع من
وفي أي  ؟ وأي عدة تستأنف؟البحث جاء لبيان متى تستأنف

 تمضي في عدتها ولا تستأنف؟ الأحوال
  :وجاءت الدراسة على النحو الآتي

  .وتوصيات تمهيد ومبحثان وخاتمة
، ويحتوي على أهمية الدراسة، ومشكلتها: التمهيد

  .ومنهجية البحث
  .الاستئناف ومشروعيته وحكمه حقيقة: لمبحث الأولا

  .الاستئناف والألفاظ ذات الصلة: الأول المطلب
 .الاستئناف حقيقة :الفرع الأول 

  .الاستئناف لغة: المسألة الأولى -
  .الاستئناف اصطلاحاً: المسألة الثانية -

 .الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني 
  .صطلاحاًالبناء لغة وا: المسألة الأولى -
  .الاستقبال لغة واصطلاحاً: المسألة الثانية -
  .الابتداء لغة واصطلاحاً: المسألة الثالثة -
  .لإعادة لغة واصطلاحاًا: المسألة الرابعة -
  .القضاء لغة واصطلاحاً: المسألة الخامسة -
  .الاستدراك لغة واصطلاحاً: المسألة السادسة -

قسم الفقه وأصوله، كلية الشريعة، الجامعة الأردنية، عمان، ∗
، وتاريخ قبوله9/8/2007تاريخ استلام البحـث . الأردن

1/7/2008 . 
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  وحكمه مشروعية الاستئناف: المطلب الثاني
 .مشروعية الاستئناف: الفرع الأول 

  .الأدلة من السنة النبوية الشريفة: أولاً -
  .الأدلة من آثار سلف الأمة من صحابة وتابعين: ثانياً -
  .الأدلة من المعقول: ثالثاً -

 .حكم الاستئناف: الفرع الثاني 
  .تطبيقات الاستئناف في العدة: المبحث الثاني

العدة بالقروء بدل العدة بالشهور أو  استئناف: الأولالمطلب 
  .العكس

  .استئناف عدة الوفاة بدل عدة الطلاق :الثانيالمطلب 
 .الأجلينأبعد استئناف عدة : الثالث المطلب

الأجلين من بعد الأاستئناف عدة : الفرع الأول 
  .للمعتدة الحامل

الأجلين من  بعدالأاستئناف عدة : الفرع الثاني 
  .لاق الفارللمطلقة البائن من ط

 .استئناف عدة المطلقة المرجعة الحائل: الرابعالمطلب 
استئناف عدة المطلقة المرجعة الحائل : الفرع الأول 

  .الوطء بعد
 استئناف عدة المطلقة المرجعة الحائل: الفرع الثاني 

  .الوطء قبل
  

من أنها تقدم الدراسة هذه أهمية  تنبع :أهمية الدراسة
بشكل عام، وللمرأة بشكل خاص؛ فائدة للمجتمع الإسلامي 

حيث تبين لها نوع العدة الواجب التربص بها امتثالاً لأمر 
ضبط الأنساب، والتأكد من : وتحقيقاً لمقاصده منها, الشارع

  ...براءة الرحم
قدم دراسة فقهية مقارنة في مسائل استئناف أنها ت كما

اثرة العدة في الفقه الإسلامي، من خلال جمع أهم مسائله المتن
بين طيات الكتب الفقهية، ودراستها بالمقارنة بين المذاهب 

، -إن أمكن-الفقهية الأربعة، بالإضافة إلى الظاهرية
وتستعرض رأي قانون الأحوال الشخصية الأردني في هذه 

  .المسائل
ومما لا شك فيه أن مثل هذا البحث بحاجة ماسة إلى 

ته، ارطريقة عرض تناسب عصرنا الحالي من تبسيط عبا
وربطها  ,وشرح مبهمه، وتنظيم هيكله، وجمع اجتهاداته

  .لع طريق الرجوع إليهبالمصادر الأصلية له، مما ييسر للمطّ
وتهدف هذه الدراسة إلى الإجابة عن  :مشكلة الدراسة

  :بعض التساؤلات وأهمها
هل يوجد في الفقه الإسلامي استئناف؟ إذا كانت  -1

  ته وحكمه؟الإجابة نعم، فما أدلة مشروعي

، ما أهم تطبيقات استئناف العدة في الفقه الإسلامي -2
  وقانون الأحوال الشخصية الأردني؟

هل هناك موضوع متكامل لاستئناف العدة في الفقه  -3
  الإسلامي؟

تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسي على : منهجية البحث
  : المنهجين التاليين

هج ترتيب المنهج التحليلي الذي ينت :المنهج الأول -
موضوع من جزيئات متفرقة، وآلية هذا المنهج تعتمد على 

 .الاستقراء
 .هو المنهج المقارن: والمنهج الثاني -

واالله نسأل أن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يجنبنا 
 . الزلل والخطأ وكل ما من شأنه أن نَضلَّ به أو نُضل

  
  الاستئناف ومشروعيته وحكمه حقيقة: المبحث الأول

  
  .حقيقة الاستئناف والألفاظ ذات الصلة به: المطلب الأول

الاستئناف والألفاظ ذات  بيان حقيقة مطلبيتضمن هذا ال
  :، وذلك في فرعين كما يليبهالصلة 

  .الاستئناف حقيقة: الفرع الأول 
لغة واصطلاحاً، ) الاستئناف(تعريف  فرعيتضمن هذا ال

  :وذلك كما يلي
  .ف لغةالاستئنا: المسألة الأولى

لسان جاء في . مصدر الفعل استأنف: الاستئناف لغة -
: أخذ أوله وابتدأه، وقيل: استَأنَفَ الشيء وأتَنفَه:" العرب

 .استَقْبلَه، وأنا آتَنفُه ائْتنافا، وهو افتعال من أَنْف الشيء
دتأنَفَه بوعاه: واْسويقال  )1(."ابتدأه من غير أن يسأله إي

أي رجعت إلى أوله، وائتنفت ائتنافاً، ومؤْتَنَف : استأنفت كذا
وأنوف كل شيء أوله، والاستئناف  )2(.ما يبتَدأ منه: الأمر

واستأنف العمل  )3(،الابتداء، وقال كذا آنفاً وسالفاً: والائتناف
  )4(.أي عاد إليه بعد انقطاع

: استأنفتُ الشيء: "المفردات في غريب القرآنوورد في 
ماذَا قَالَ آنفًا  ه أي مبدأه، ومنه قوله عز وجل أخذتُ أَنَفَ

ماءهووا أَهعاتَّبو لَى قُلُوبِهِمع اللَّه عطَب ينالَّذ لَئِكأُو
)5(".)6( 

؛ أي ماذا قال ماذَا قَالَ آنفًا : وقال الزجاج في قوله تعالى
ن قولك استأنف الساعة في أول وقت يقرب منّا، ومعنى آنفاً م

  )7(.الشيء إذا ابتدأه
إِنما الأَمر -: ) -ابن عمر سيدنا وجاء في حديث 

أي مستَأَنَف استئنافاً من غير أن سبِق به سابِقُ  )8(:)أُنُفُ
قضاء وتقدير، وإنما هو مقصورعلى اختيارك ودخولك 

   )9(".فيه
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 :ثلاثة معان، ألا وهيله في اللغة  الاستئناففنلاحظ أن 
  .الائتناف -3، الاستقبال -2، الابتداء -1

  :الاستئناف اصطلاحاً: المسألة الثانية
لم يجد الباحثان بعد اطلاعهما على المراجع الفقهية تعريفاً 

ع لاستخدام الفقهاء القدامى تتبن الماصطلاحياً للاستئناف، إلا أ
لمصطلح الاستئناف، يظ استعمالهم له في معناه اللغوي؛ لاح

  )10(.ك لم يكن هناك ما يستدعي تعريفه اصطلاحاًلذل
عدة تعريفات للاستئناف  توردفقد  المعاصرينأما عند 

إعادة العمل من : "أنه القاموس الفقهيجاء في حيث 
فعل الشيء من " :معجم لغة الفقهاءوفي  )11(،"بدايته
إعادة : "معجم المصطلحات والألفاظ الفقهيةوفي  )12(،"جديد

وفي  )13(،"لتصرف من أوله استئناف الوضوءالعمل أو ا
البدء بالماهية الشرعية من  : "الموسوعة الفقهية الكويتية

وفي  )14(،"أولها بعد التوقف فيها وقطعها لمعنى خاص
تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة : " التعريفات الفقهية

  )15(."الأولى
  :مناقشة التعاريف

اريف الاصطلاحية أن جميع التع ومما سبق يلاحظ
للاستنئناف عند المعاصرين لا تختلف عن المعنى اللغوي، 
وهذا يعنى وجود توافق بين المعاصرين والقدامى الذين 
استخدموه بالمعنى اللغوي، ويلاحظ على تعريفات 
المعاصرين اتفاقهم على أن الاستئناف هو إعادة الفعل أو 

  .الابتداء به من أوله
  :مقترحال التعريف

 الاستئنافأن تعريف  يستنتج الباحثانخلال ما سبق  ومن
بعد توقف أو انقطاع أوله، ابتداء الفعل أو التصرف من : (هو

 تمامالقبل هما أو شروطالفعل والتصرف  طارئ على أركان
  ).على الوجه الشرعي منهما

  : قترحشرح التعريف الم
-)مرة فعل الشروع بال :أي) بتداء الفعل أو التصرفا

، ولفظة الفعل لحدوث نقص أو قصور في الفعل الأولأخرى 
أو التصرف مطلقة تشمل الواجبات، والمندوبات، والمباحات 

  .معاملة مكان الفعل عبادة أأسواء 
لأن الاستئناف لا يكون إلا من أول الفعل، ): أولهمن ( -

لجزء الفعل التي يجوز أن تكون إعادة  ،يزه عن الإعادةيمتل
 بقيام الاستئنافد التعريف قييكله؛ لذا لم  ، أو أن تشملهمنه

  .في زمن معين؛ فقد يكون داخل الوقت المقدر، أو خارجه
أن الاستئناف يأتي لتلافي : أي) بعد توقف أو انقطاع( -

أدى الذي النقص والقصور الطارئ على الفعل أو التصرف 
إلى إبطالهما؛ لتمييزه عن الإعادة التي تأتي لخلل يحدث عند 

  .، أو التي تأتي لزيادة الثوابقيام بالفعل في المرة الأولىال
) أو شروطهما الفعل والتصرفطارئ على أركان ( -
أن النقص قد يحدث على أركان الفعل أوالتصرف مما : مفاده

مما يندب  مايوجب الاستئناف، وقد يحدث على شروطه
  .الاستئناف أو يبيحه

قبل : أي) على الوجه الشرعي منهما تمامالقبل ( -
الانتهاء من ذلك الفعل على أكمل وجه مأمور به شرعاً، وهنا 
أيضاً تفارقه الإعادة من حيث مجيئها بعد انتهاء الفعل الأول 

  .إلا أنه ليس على إطلاقه مع حدوث الخلل فيه
الاستئناف لابد من بيان  حقيقةوبعد الانتهاء من بيان  

 سنتناوله في الفرع الألفاظ ذات الصلة بالاستئناف، وهذا ما
  .ثانيال

  .بالاستئناف الألفاظ ذات الصلة: الفرع الثاني 
هناك عدة ألفاظ ذات صلة بمصطلح الاستئناف لابد من 
بيانها، وبيان الفرق بينها وبين الاستئناف، وهذه الألفاظ هي 

  البناء،
الاستقبال، والابتداء، والإعادة، والقضاء، والاستدراك، 

  : ، وهيه الألفاظ في ست مسائلوفيما يلي بيان هذ
  .البناء لغة واصطلاحاً: المسألة الأولى

فهو  )16(،معناه التشييد ،مصدر بنى: تعريف البناء لغة
بنيت أبني بناء : يقالو .الحائط: والبنيان .اسم لما يبنى بناء

لَهم غُرفٌ من فَوقها غُرفٌ  : قال تعالى) 17(،وبنية
  ).)18مبنيةٌ

هو إتمام العبادة بالنية الأولى أو : تعريف البناء اصطلاحاً
أو  )19(،التحريمة الأولى؛ إذا طرأ عليها خلل لا يوجب التجديد

هو المضي في الماهية الأولى المبدوء بها إلى نهايتها بعد 
  )20(.زوال العارض الطارئ عليها

 الأولى،يعني عدم تجديد التحريمة  :والبناء في الصلاة
ام ما بقي من الصلاة التي سبق للمصلى الحدث فيها وإتم

  )21(.بالتحريمة الأولى
ن الاستئناف عند الفقهاء إ حيثوالبناء يقابل الاستئناف؛ 

ويختلف عن  )22(،تجديد التحريمة بعد إبطال التحريمة الأولى
ع قطْفالبناء بأن الأخير استمرار لإتمام الفعل، أما الاستئناف 

  .م إعادته من أولهالعمل قبل تمامه ث
  .الاستقبال لغة واصطلاحاً: المسألة الثانية

الآتي من الزمان : مصدر استقبل: تعريف الاستقبال لغة
 )23(،لقيه بوجهه ضد استدبره: بعد الحاضر، استقبل استقبالاً

استقبلت الشيء، أي واجهته، : يقالووأيضاً هو المواجهة، 
وفي الحديث برواية  )24(،فهو مستقبل بفتح القاف اسم مفعول

: قال -  -عن النبي - -سيدنا جابر بن عبد االله 
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لواستقبلت من أمري ما استدبرت، ما أهديت، ولولا أن معي (
  )25(.)الهدي لأحللت

هو جعل الشيء أمام وجهه، : تعريف الاستقبال اصطلاحاً
أو هو مواجهة الشيء  )26(،التوجه نحوها: ومنه استقبال القبلة

  )27(.بكيفية مخصوصة والشروع فيه
اقتبل : لمعنى الاستئناف، يقال ولفظ الاستقبال مرادفٌ
ويرد الاستقبال أيضاً بمعنى  )28(،الأمر واستقبله إذا استأنفه

  ) 29(.الاستيناف والابتداء
  .الابتداء لغة واصطلاحاً: المسألة الثالثة

بدأت : " لسان العرب قال صاحب: تعريف الابتداء لغة
بدأ بِه : ويقال ،فعلُ الشيء أول: ه ابتداء، والبدءفعلت: الشيء

ؤُهدبي أهدوب أهتَددأه وابءاً وأَبدب، يت بالشيءدوب :متُهأ  ،قَددوب
االله يبدأُ : قال تعالى ،بمعنى خَلَقَهم: االله الخَلق بدءاً وأبدأَهم

وهو  : وقال )31(، الخَلقكيف يبدئُ االلهُ وفيه ) ،)30الخَلقَ
هعيدأُ الخَلق ثم يدبالذي ي،)32( وقال : ىءدبإنَّه هو ي

: والمبدئ ،فالأول من البادئِ والثاني من المبدئِ )،)33ويعيد
من غيرِ سابق ابتداء ويقال  )34(،"مثال هو الذي أَنْشأَ الأشياء

أخذت فيه : مبدأه، واستأنفته: أخذت أنفه، أي: استأنفت الشيء
  )35(.وابتدأته

  )36(.هو التقدم والأخذ في الشيء من أوله: والابتداء
 المعنى الاصطلاحي لا يخرج: تعريف الابتداء اصطلاحاً

عن المعنى اللغوي، فكأن الذي يشرع في عبادة يأخذ فيها 
وجب أن يبدأ بها  ها من أولها، فإن عرض لها ما يبطلهائويبتد
 والاستقبال ولها كذلك، والفرق بين الابتداء والاستئنافمن أ

ولا  واستقبال فكل ابتداء استئناف )37(اأن الابتداء أعم منه
  .عكس

  .الإعادة لغة واصطلاحاً: المسألة الرابعة
، الرجوع إلى الأمر الأولمن عود؛ : تعريف الإعادة لغة

الذي يعيد  أي) المعيد(ومن أسماء االله تعالى) 38(.أو التكرار
كما بدأنا أول خلق : قال تعالى )39(،الخلق بعد الفناء

هنعيد،)40( إذا سألته أن يفعله ثانياً، : الشيء فأعاده ستعدتهوا
وجمعه أعياد، وقال  ،الوقت الذي يعود فيه الفرح هو: والعيد

سمي العيد عيداً؛ لأنه يعود كل سنة بِفَرحٍ : ابن الأعرابي
  )41(.مجدد

فعل العبادة مرة أخرى في  هي: تعريف الإعادة اصطلاحاً
إتيان بمثل الفعل الأول على أو  )42(،الوقت المقدر لها شرعاً

صفة الكمال بأن وجب على المكلف فعل موصوف بصفة 
لكمال، فأداه على وجه النقصان وهو نقصان فاحش يجب 

أو  )43(،عليه الإعادة، وهو مثل الأول ذاتاً مع صفة الكمال
   )44(.هي أيضاً ما فُعلَ في وقت الأداء ثانياً لخلل في الأداء

  :وتختلف الإعادة عن الاستئناف من وجهين
بأن الاستئناف لا يكون إلا بعد قطع العمل : الوجه الأول

فيه قبل تمامه، بينما الإعادة قد تكون بعد فعل العمل الأول 
   )45(.مع خلل ما

تئناف لا يستعمل إلا في إعادة بأن الاس: الوجه الثاني
ستئناف الوضوء، أما الإعادة االعمل أو التصرف من أوله ك

فإنها تستعمل في إعادة العمل أو التصرف من أوله أو إعادة 
جزء من أجزائه كإعادة غسل عضو من أعضاء 

فنلاحظ أن بين الإعادة والاستئناف عموماً  )46(،الوضوء
  .ليست كل إعادة استئنافاًوخصوصاً، فكل استئناف إعادة، و

  .القضاء لغة واصطلاحاً: المسألة الخامسة
"  :لسان العرب قال ابن منظور في: تعريف القضاء لغة

القضاء مصدر قضى، القَضاء الحكْم وأَصله قَضاي لأَنه من 
  قَضيت، 

والجمع الأَقْضيةُ والقَضيةُ، واستُقضي فلان أَي جعل 
لناس، يقال قَضى يقْضي قَضاء فهو قاضٍ قاضياً يحكم بين ا

  إِذا حكَم 
وفَصلَ وقَضاء الشيء إِحكامه وإِمضاؤُه والفراغ منه 

  . فيكون بمعنى الخَلْق
مرجعها إِلى  ،القضاء في اللغة على وجوه :وقال الزهري

وكلُّ ما أُحكم عمله أَو أُتم أَو خُتم أَو  ،انقطاع الشيء وتمامه
يأُد يفقد قُض يضذَ أَو أُمأَو أُنْف ملأَو أُع أَداء أَو أُوجِب، 

وتقول قَضيت حاجتي وقَضى عليه عهداً أَوصاه وأَنفذه ومعناه 
 بني إِلَى وقَضينَا: الوصية، وبه يفسر قوله عز وجل

عهِدنا، وهو بمعنى الأَداء : أَي ))47الْكتَابِ في إِسرائِيلَ
وقَضى في اللغة على ضروب كلُّها ترجع إلى  ،نْهاءوالإ

أي أَنه قد : وقَضى فلان دينه، معنى انْقطاعِ الشيء وتَمامه
  )48(."قَطَع ما لغَريمه عليه وأَداه إليه

أي أديتموها فالقَضاء،)49(  منَاسكَكُم قَضيتُم : قال تعالى
فإذا قَضيتُم  : هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى

الصلاة
  .أديتموها: أي) 50(

هو فعل العبادة بعد خروج وقتها : تعريف القضاء اصطلاحاً
 )52(،أو هو اسم لفعل ما فات وقته المحدود )51(،المعين شرعاً

أو هو أداء الواجب بعد وقته استدراكاً لما سبق، ومنه قضاء 
خارج الوقت أو هو فعل المأمور به  )53(،الصلاة وقضاء الدين

أي بعد خروجه لفوات الفعل فيه لعذر أو غيره، أو هو إيقاع 
  )54(.العبادة خارج وقتها الذي عينه الشرع لمصلحة فيه

والفرق بين القضاء والاستئناف أن الأول أخص؛ لأنه لا 
يكون إلا بعد الوقت المقدر، أما الاستئناف فقد يكون داخل 

اف يكون بعد القطع أو والاستئن )55(،الوقت وقد يكون بعده
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 التوقف عن الفعل بينما القضاء لا يكون بعد فعل بل ابتداء
  . خارج الوقت

في العبادة المؤداة خارج وقتها ) القَضاء(واستعمل العلماء 
المحدد شرعاً، والأداء إذا فعلت في الوقت المحدود، وهو 
مخالف للوضع اللغوي، لكنه اصطلاح للتمييز بين 

  )56(.الوقتين
  :الاستدراك لغة واصطلاحاً: المسألة السادسة

اللَّحاق : الدرك" :ابن منظوريقول : تعريف الاستدراك لغة
مشيت حتى : يقال. اللّحوق: والوصول إلى الشيء، والإدراك

أدراك : والجمع. أدركته، وعشت حتى أدركتُ زمانه
  )57(."ودركات

  :وللاستدراك في اللغة استعمالان
وعليه  ،تداركه: الأمر) درك(استدراكاً  استدرك: الأول

  )58(.أصلح خطأه أو أكمل نقصه أو أزال عنه اللَبس: القول
 الشيء حاول إدراك: استَدرك الشيء بالشيء: الثاني

  )59(.)اللحاق به(بشيء أخر
وللاستدراك في الاصطلاح : تعريف الاستدراك اصطلاحاً

  :معنيان
تعقيب الكلام لنحويين عند الأصوليين واالاستدراك : الأول

وهو معنى قولهم رفع توهم نشأ من  .برفع ما يوهم ثبوته
 ) 60(.كلام سابق
عندما يرد في  يأتي مثل الاستعمال اللغوي الأول: والثاني
إصلاح ما حصل في القول أو العمل من : وهو .كلام الفقهاء

وبهذا المعنى يرد استعمال  )61(،خلل أو قصور أو فوات
وبين الاستدراك والاستئناف خصوص  ظ الاستدراكالفقهاء للف

وعموم؛ فالاستدراك أعم، والاستئناف أخص؛ لأن الاستئناف 
طريقة من طرق الاستدراك لتلافي النقص والقصور عن 

  .الأوضاع الشرعية
ومن وسائل استدراك النقص في العبادة بالإضافة إلى 

سجود الاستئناف القضاء، والإعادة، والفدية، والكفارة، و
الإتيان بجزء العبادة بعد موضعه المقرر ( السهو، والتدارك

  )62().شرعاً
  

   .مشروعية الاستئناف وحكمه: المطلب الثاني
يتناول في هذا المطلب ما يتعلق بمشروعية الاستئناف، 

  - :وحكمه في الفقه الإسلامي، وذلك في فرعين وهما كما يلي
  مشروعية الاستئناف: الفرع الأول 

، أدلتهمن خلال  مشروعية الاستئناف فرعهذا ال ويتناول
سلف الأمة من  السنة النبوية الشريفة، وآثاربثبتت  حيث

ول أدلة المشروعية ناالصحابة والتابعين، والمعقول أيضاً، ونت

  :النقاط التاليةفي 
  .الأدلة من السنة النبوية الشريفة: أولاً

اف كثيرة، الأدلة من السنة النبوية الشريفة على الاستئن
  :ونذكر منها

: عن عبد االله بن بريدة عن أبيه قال: الحديث الأول -1
فَزوروها،  الْقُبورِ زِيارة عن نَهيتُكُم -: )- قال رسول االله

تُكُمينَهو نومِ علُح ياحقَ الْأَضكُوا ثَلَاثٍ فَوسا فَأَما مدب ،لَكُم 
تُكُمينَهو نالنَّ عي إِلَّا )63(بِيذقَاءٍ، فوا سبي فَاشْرف ةيقا، الْأَسكُلِّه 

  )64().مسكرا تَشْربوا ولَا
أن الحديث يدل بمنطوقة على استئناف : وجه الدلالة

زيارة القبور، وادخار لحوم الأضاحي، وشرب النبيذ بعد أن 
ك قد نهى عن كل ما ذكر سابقاً؛ وذل - -كان رسول االله 

وكان قد نهى عن ادخار . لأن زيارة القبور تذكر بالآخرة
اللحوم ليوسع ذو السعة على من لم يضحِ ، أما عن النبيذ فقد 

ومع  )65(،نهى عن شربه ثم أباحه بشرط أن لا يكون مسكراً
أن هذا الحديث قد يستدل به على النسخ إلا أنه لا مانع من 

  . حمله على الاستئناف
قال : قال --أبي هريرة سيدنا عن : يالحديث الثان -2

فليضع  ،إذا صلى أحدكم فرعف أو قاء( :-  -رسول االله 
وينظر رجلاً من القوم لم يسبق بشيء، فيقدمه  ،يده على فيه

ويذهب فيتوضأ، ثم يجيء فيبني على صلاته ما لم يتكلم، فإن 
  )66(.)تكلم استأنف الصلاة

واضحة على  يدل دلالة إن هذا الحديث: وجه الدلالة
، فيما لو )فإن تكلم استأنف: (- -استئناف الصلاة في قوله 

أما ما . في أثناء ذهابهذهب ليتوضأ من رعاف أو قيء وتكلم 
  .لم يتكلم فله أن يبني على صلاته فقط

  .آثار سلف الأمة من الصحابة والتابعين: ثانياً
إن الآثار الواردة عن الصحابة والتابعين والدالة على 

  :ستئناف كثيرة جداً، أذكر منهاالا
إذا  { :-رضي االله عنهما – ابن عباس قاله سيدناما  -1

  )67(.}جامع المعتكف أبطل اعتكافه واستأنف
هذا الأثر يدل بمنطوقه على أن الاستئناف : وجه الدلالة

وهنا تم إبطال الاعتكاف  ،يكون بعد إبطال الفعل القديم
  . ف من جديدفعليه أن يبدأ الاعتكا بالجماع،

أنه قال  - -بن أبي طالبما روي عن سيدنا علي  -2
إذا زادت على عشرين ومائة يستقبل بها { : في زكاة الإبل

ابن سيدنا وبمثل هذا المعنى ما روي عن  )68(،}الفريضة
في فرائض الإبل إذا زادت على  { :أنه قال - - مسعود

لغت العشرين إلى عشرين ومائة، فإذا ب )69(تسعين ففيها حقتان
ومائة استقبلت الفريضة بالغنم في كل خمس شاة، فإذا بلغت 
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خمساً وعشرين ففرائض الإبل، فإذا كثرت الإبل ففي كل 
  )70(.}خمسين حقة

يستقبل بها (قوله  فيأنه يرد لفظ الاستقبال : وجه الدلالة
على أنه إذا زادت  الأثر يدل بمعنى الاستئناف، )الفريضة

تستأنف الفريضة، ويدار الحساب  ومائةعشرين الإبل على 
على الخمسينات في النصاب وعلى الحقاق في الواجب لكن 

بقدر ما يدخل  )71(بشرط عود ما قبله من الواجبات والأوقاص
وتستأنف الفريضة إذا زادت الإبل على المائة  )72(،فيه

والعشرين في مواضع ثلاثة؛ أي أنه لا يجب فيما زاد على 
تى تبلغ الزيادة خمساً، فإذا بلغت خمساً كان مائة وعشرين ح

، فلفظ الاستقبال فيها شاة مع الواجب المتقدم، وهو الحقتان
  .عند الأئمة يراد به الاستقبال

كل امرأة تعتد ثم { : قال هما روي عن مجاهد أن -3
ترتفع حيضتها، فإنها تستأنف الشهور، وإن كانت تعتد 

  )73(.}لحيضبالشهور ثم حاضت، فإنها تستأنف ا
: قالحيث ما روي عن إبراهيم النخعي  بمثل هذا المعنىو

يهدم الحيض وتستقبل عدة الحيض، فإن حاضت واحدة ثم {
يئست استقبلت الشهور، فإن حاضت بعد اعتدت بما مضى 

  )74(.}من الحيض
نستدل بهذين الأثرين على أن المرأة إن : وجه الدلالة

ا إذا لم تحض بعد أو كانت من ذوات القروء تعتد بها، أم
أما إذا طرأ ما يبطل عدة . فإنها تعتد بالشهور اًكانت يائس

أو العكس، فإن الحكم يدور مع دوران  االقروء وأصبحت يائس
  الحالة إما العدة 

  )75(.بالقروء أو بالشهور، ولا تجمع بين العدتين
لو لم يبق من عدتها  {: ما روي عن عكرمة أنه قال -4

ثم مات ورثته، واستأنفت عدة المتوفى  إلا يوم واحد
  )76(.}عنها

أن المرأة إذا طُلقت تعتد عدة طلاق، ولكن : وجه الدلالة
إذا توفي زوجها وهي كذلك، تستأنف عدة الوفاة؛ لأنه لا 

كده القاعدة ؤيجوز الجمع بين الأصل والبدل، وهذا ما ت
  )77().الأصل والبدل لا يجتمعان(الفقهية 

في إرسال  - -يدنا أبو بكر الصديق ما روي عن س -5
عليه الصلاة -النبي  ت روحأسامة بن زيد بعد أن قُبِض جيش

  واالله لا أحل عقدة عقدها رسول االله { : قال أنه -والسلام
- -{.)78(  

برئاسة أسامة  اًجهز جيش - -أن الرسول : وجه الدلالة
ل ة قبيإلا أنه وافته المن )79(،ىبن زيد لمحاربة أهل أبن

بكر  يسيدنا أب مبايعة توتم، إرساله، مما أوقفه عن الذهاب
بقيادة  الجيش خليفة للمسلمين، فاستأنف إرسال - - الصديق

  .بعض الصحابةأسامة بالرغم من معارضة 
: أنه قال -- ما روي عن سيدنا عمر بن الخطاب -6

  )82(.})81(ولا في عامِ سنَةٍ )80(،لا تقطع اليد في عذْقٍ {
أوقف حد السرقة في  - -أن سيدنا عمر : الدلالة وجه

سوء الأوضاع لعام الرمادة؛ لعدم توفر شروط التطبيق 
وقساوة المعيشة، إلا أنه بعد استقرار الأوضاع أرجع حد 
السرقة واستأنف العمل به، إذ ليس لأحد أن يقوم بإلغائه، وما 

توقيف مؤقت لتطبيق حد السرقة وليس  - -فعل سيدنا عمر 
  .لغاء لهإ

  .الدليل من المعقول: ثالثاً
إن الدليل العقلي لمشروعية الاستئناف يتمثل في أن االله قد 

وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا : قوله عز وجلبخلقنا لعبادته 
منهج االله وشرعه في  والعبودية تتضمن إقامة) ،)83لِيعبدونِ

بد من السير وفق لذلك لا ،كل جانب من جوانب الحياة
، وعند حدوث أي في شتى مناحي الحياةالشريعة الإسلامية 

كان العارض ناتجاً عن أعارض لدى تطبيق الشريعة سواء 
جهل أو نسيان أو إكراه؛ فقد يكون العارض يسيراً مغتفراً 

بناء و ،فيكتفي فيه البناء، وقد يكون جسيماً ففيه الاستئناف
دية إلى بطلان الفعل أو العوارض المؤعلى ذلك فإن 

الاستئناف الذي يؤدي إلى إستقامة القيام بالتصرف تستدعى 
  . أفعال الإنسان وتصرفاته

 .حكم الاستئناف: الفرع الثاني 
ويتضمن هذا المطلب حكم الاستئناف في الفقه الإسلامي، 
حيث أن الاستئناف مصطلح يرد في كثير من أبواب الفقه إلا 

والاستئناف  ،العبادات أكثر من غيرها أن استعماله في أبواب
تعتريه بضعة أحكام تكليفية هي الوجوب، والاستحباب، 

وهذه الأحكام تظهر من خلال تتبع  .والإباحة، والكراهية
 اًسنذكر هنا بعض، وتطبيقات الاستئناف في الفقه الإسلامي

التي تشمل  الواردة في الأبواب الفقهية المتعددة من الأمثلة
، وسوف نستعرض أمثلة استئناف التكليفية للاستئنافالأحكام 

  .العدة بشكل مفصل في المبحث القادم
  )84(.الوجوب: الحكم الأول للاستئناف

استئناف  اًومن الأمثلة التي يكون فيها الاستئناف واجب
ه دون صوم الكفارات؛ أي إذا أفطر الصائم في أثناء صوم

القتل، أو الإفطار كصوم كفارة الظهار، أو  يجب تتابعه عذر
) 86(،والمالكية )85(،الحنفية، فقد اتفق ...في رمضان

على وجوب  )89(والظاهرية )88(،والحنابلة) 87(،والشافعية
  .استئناف الصوم من أوله لفوات شرط التتابع

  )90(.الاستحباب: الحكم الثاني للاستئناف
استئناف الأذان أو  :ومن الأمثلة على استحباب الاستئناف
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كلمات الأذان، أو بين طويل إذا كان هناك فصل ؛قامةالإ
وهذا  االإقامة، أو أن يغشاه نوم، أو إغماء يسير، أو تكلم فيهم

إلا أن  )93(،والشافعية )92(،والمالكية )91(،الحنفية يهما اتفق عل
؛ لأنه قد يظن اًالحنابلة جعلوا الاستئناف في هذه المسألة واجب

  )94(.تلاعبأن المؤذن مسامعه 
  .الكراهية: الحكم الثالث للاستئناف

استئناف  :اًومن الأمثلة التي يكون فيها الاستئناف مكروه
الأذان أو الإقامة؛ إذا كان الفاصل بين كلمات الأذان أو الإقامة 
يسيراً، فالبناء أولى لئلا يوهم التلاعب إذا استأنف، وهذا ما 

إلا أن  )97(،افعيةوالش) 96(،والمالكية )95(،اتفق عليه الحنفية
  ) 98(.الحنابلة جعلوا الاستئناف أولى من البناء في هذه المسألة

  .الإباحة: الحكم الرابع للاستئناف
استئناف عقد  اًومن الأمثلة التي يكون فيها الاستئناف مباح

وأكثرها  الهدنة مع الدول المعادية، إذا دعت الحاجة إلى ذلك،
 )99(،اء الحنفيةوهذا رأي جمهور العلم، عشر سنين

مدة إلا أن  )102(،والحنابلة )101(،والشافعية )100(،والمالكية
المالكية الصلح مختلف فيها بين الجمهور والمالكية؛ حيث إن 

لا أشرط و: استئناف الصلح بأربعة أشهر، وقالوا مدة قيدوا
 )103(.تزيد عن المدة التي تدعو إليها الحاجة

لأحكام التكليفية هذه بعض الأمثلة التي تعتري ا
 ،للاستئناف، والتي تثبت أن الاستئناف يدور بين أربعة أحكام

  .ألا وهي الوجوب، والاستحباب، والكراهية، والإباحة
  

  تطبيقات الاستئناف في العدة: المبحث الثاني
 

يتضمن هذا المبحث الحديث عن تطبيقات الاستئناف في 
عدة الشهور  العدة، وذلك في أربعة مطالب تتناول استئناف

وعدة القروء، واستئناف عدة الوفاة بدل عدة الطلاق، 
واستئناف عدة أبعد الأجلين، وعدة المطلقة المرجعة الحائل، 

لا بد من بيان معنى العدة، وقبل الحديث عن هذه التطبيقات 
  : وحكمها، وحكمة مشروعيتها

  :تعريف العدة لغة واصطلاحاً: أولاً
في اللغة من العد، وهو  مأخوذة: تعريف العدة لغة
  )104(.أيام أقرائها: الإحصاء، وعدةُ المرأة

تربص : بأنها عرف الحنفية العدة: تعريف العدة اصطلاحاً
) 105(،يلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهة) أي انتظار(

اسم لأجل ضرب لانقضاء ما بقي من آثار : وبعبارة أخرى
  )106(.النكاح

  تربص المرأة زماناً معلوماً : بأنها وعرفها المالكية
  قدره الشارع علامة على براءة الرحم مع ضرب من 

  وبعبارة  )107(،التعبد
هي المدة التي جعلت دليلاً على براءة الرحم؛ : أخرى

  )108(.لفسخ النكاح، أو موت الزوج، أو طلاقه
المرأة،  اهاسم لمدة معينة تتربص: بأنها الشافعية وعرفها

أو تأكداً من براءة   عز وجل، أو تفجعاً على زوج،تعبداً الله
  )109(.الرحم

مدة معلومة تتربص فيها المرأة : بأنها وعرفها الحنابلة
لتعرف براءة رحمها؛ وذلك يحصل بوضع حمل، أو مضي 

  )110(.أقراء، أو أشهر
مدة : (بأنها الـعدةومن خلال ما سبق يمكن تعريف 

أو فسخ أو وفاة، يجب على  حددها الشارع بعد الفرقة بطلاق
فتزول الانتظار دون زواج حتى تنقضي المدة؛ فيها المرأة 

  ).السابق آثار الزواج عنها
  .الحكم الشرعي للعدة: ثانياً

العدة واجبة شرعاً بنصوص كثيرة من القرآن والسنة 
  :النبوية والإجماع، ومنها ما يلي

  :قوله تعالى في عدة الطلاق قرآنالأما من  -
 اووءثَلَاثَةَ قُر هِنبِأَنْفُس نصبتَرطَلَّقَاتُ يلْم،)111(  وفي عدة

: الوفاة قوله تعالى  ااجوأَز ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي ينالَّذ
وفي عدة  )،)112يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا

واللَّائِي يئِسن من : وله تعالىالصغيرة والآيسة والحامل ق
الْمحيضِ من نسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ واللَّائِي 
 نمو نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمأُولَاتُ الْأَحو نضحي لَم

 رِهأَم نم لْ لَهعجي اللَّه تَّقايرسي.)113 (  
لا { : - - قوله: السنة النبوية الشريفةأما من  -

على ميت فوق  تحد أن يحل لامرأة تؤمن باالله واليوم الآخر،
وما رواه نافع  )114(،}ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً

 طَلَّقَ أَنَّه: (-رضي االله عنهما –عن سيدنا عبد االله بن عمر 
أَتَهرام يهو حلَى ائِضع دهولِ عسر اللَّه -  -، َأَلفَس رمع 

نولَ الْخَطَّابِ بسر اللَّه -  - نع ،ولُ فَقَالَ ذَلِكسر اللَّه  - 
 -: هرا، مهاجِعرفَلْي ا ثُمكْهسمتَّى لِيح ،رتَطْه ثُم يضتَح ثُم 

،رتَطْه ثُم إِن شَاء كسأَم ،دعب إِنو لَ طَلَّقَ شَاءقَب أَن ،سمي 
لْكةُ فَتدي الْعالَّت رأَم اللَّه ا تُطَلَّقَ أَنلَه اءوما روته  )115(،)النِّس

 فَأَردتُ ثَلَاثًا زوجِي طَلَّقَني: (فاطمة بنت قيس حيث قالت
 عمك ابنِ بيت إِلَى تَقليانْ :فَقَالَ -- النَّبِي فَأَتَيتُ النُّقْلَةَ،
  )116().عنْده فَاعتَدي مكْتُومٍ أُم بنِ عمرِو
فقد أجمعت الأمة على وجوب العدة : الإجماع وأما -

 )117(.في الجملة، وإنما اختلفوا في أنواعها
  )118(:الحكمة من مشروعية العدة: ثالثاً

• ة في حقها أما المتوفى عنها زوجها، فقد شرعت العد
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، وإظهار التأثر لفقده، وإبداء وفاء للوفاء بحق زوجها الراحل
الزوجة لزوجها، وصون سمعتها وحفظ كرامتها، حتى لا 
يتحدث الناس بأمرها، ونقد تهاونها، والتحدث عن خروجها 

  .وزينتها، وأيضاً لتذكر نعمة الزواج
فإن كانت من ذوات : وأما المفارقة بفسخ أو طلاق •

 اًضبط ،العدة في حقها شرعت هاأو كانت حاملاً فإنالحيض، 
، أو إعطاء والتأكد من براءة الرحم لنسب،ل اًوصون لأنساب،ل

 .الفرصة الكافية للزوج بعد الطلاق ليعود لزوجته المطلقة
لا تحيض،  ةأما إن كانت الزوجة صغيرة، أو آيس •

المعنى : فالحكمة من وجوب العدة عليها تظهر فيما يلي
دي والذي يتضمن الانصياع لأومر االله عز وجل، وتفخيم التعب

 .أمر النكاح، ومزيد من الحيطة للتأكد من براءة الرحم
  

استئناف العدة بالقروء بدل العدة بالشهور أو : المطلب الأول
  .العكس

وقبل استعراض ما جاء من أقوال للفقهاء في هذه المسألة 
في الفقهاء  آراءالقرء لغة واصطلاحاً، و معنى نتعرف على

ق، ثم الترجيح بين هذه يف القرء، مع ذكر أدلة كل فريتعر
  .، ثم نبين حكم الاعتداد بالقروء أو الشهورالآراء

القَرء بالفتح الحيض وجمعه أقْراء، والقَرء : القرء لغة
 )119(،أيضا الطهر وهو من الأضداد، قيل يأتي بمعنى الوقت

ل بين الطهر والحيض الذي ن القرء هوالحد الفاصإ: وقيل
  )120(.يقبل الإضافة إلى كل منهما

 -  فقد اختلف الفقهاء والصحابة: أما القرء اصطلاحاً
  :في معنى القرء على قولين هما -رحمهم االله تعالى

القائل بأن القرء هو الحيض، فقد ذهب : القول الأول -1
عند رواية و )122(،الحنفيةو )121(،إليه عدد كثير من الصحابة

  )124(.والثوري) 123(وهي الأصح، الحنابلة
وذهب إلى هذا  ،بأن القرء هو الطهر: القول الثاني -2

 )125(،-رضي االله عنها - القول السيدة أم المؤمنين عائشة
والزهري، وأبي ثور،  سيدنا زيد بن ثابت،:(وأيضاً كل من

 )128(،والشافعية )127(،المالكيةو )126(،)وعامة فقهاء المدينة
  ) 130(.وابن حزم الظاهري )129(ورواية عند الحنابلة،

  :أدلـة الفقهاء
  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي: أدلة القول الأول

واللَّائِي يئِسن من الْمحيضِ من نسائِكُم  : قوله تعالى -1
اللَّائِي لَمرٍ وثَلَاثَةُ أَشْه نتُهدفَع تُمتَبأُولَاتُ  إِنِ ارو نضحي

أَجلُهن أَن يضعن حملَهن ومن يتَّق اللَّه يجعلْ لَه من  الْأَحمالِ
  ).)131أَمرِه يسرا

أن االله سبحانه وتعالى جعل العدة بالأشهر : وجه الدلالة

  )132(.ياس من المحيضبدلاً عن القروء عند الإ
أَنَّها { : دة فاطمة بنت حبيشواستدلوا بحديث للسي -2

 ولَ اللَّهسأَلَتْ رس- -  ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه مالد هفَشَكَتْ إِلَي
- - :لِّيفَلَا تُص ؤُكقٌ فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَررع ا ذَلِكفَإِذَا  ،إِنَّم

  )133(.}قَرء إِلَى الْقَرءثُم صلِّي ما بين الْ ،مر قَرؤُك فَتَطَهرِي
): صلّي ما بين القرء إلى القرء(أن معنى  :وجه الدلالة

أي صلّي من انقطاع الحيض الذي في الذي في الشهر 
  الحاضر إلى 

  )134(.الحيض الذي في شهر يليه
وعللوا أن الأنسب لمعنى العدة ودلالتها هو الحيض؛  -3

  )135(.لحمللتتعرف على براءة الرحم أي خلوه من ا
  :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي :أدلة القول الثاني

يا أَيها النَّبِي إِذَا طَلَّقْتُم النِّساء  : قوله تعالى -1
  ).)136فَطَلِّقُوهن لِعدتهِن وأَحصوا الْعدةَ

أن الطلاق الأول المأمور به يقع في وقت : وجه الدلالة
فطلقوهن  : ت الحيض، وقوله تعالىالطهر لا وق

أي وقت عدتهن حال الطهر، فإذا وقعت الفرقة : لعدتهن
راء هو الذي يأتي بعده، وإذا لأقفي وقت الحيض كان أول ا

ت بوقعت في وقت الطهر بقيت منه لحظة ثم حاضت احتس
تلك اللحظة قرءاً كاملاً، وفي هذا تسهيل على المرأة لإنهاء 

  )137(.عدتها
أَنَّه {  :-رضي االله عنهما–ستدلوا بحديث ابن عمر وا -2

 ولِ اللَّهسر دهلَى عع ائِضح يهو أَتَهرطَلَّقَ ام- -  َأَلفَس
 ولَ اللَّهسالْخَطَّابِ ر نب رمع- - ذَلِك نولُ  ،عسفَقَالَ ر

 اللَّه - -: اهاجِعرفَلْي هرم، كْهسملِي ثُم ثُم رتَّى تَطْها ح
دعب كسأَم شَاء إِن ثُم رتَطْه ثُم يضتَح،  لَ أَنطَلَّقَ قَب شَاء إِنو

سمي، اءا النِّستُطَلَّقَ لَه أَن اللَّه ري أَمةُ الَّتدالْع لْك138(.}فَت( 
لزوم كون الطلاق في وقت الطهر دليل : وجه الدلالة

أن المراد بالقرء الطهر لا الحيض، إذ تكون العدة  على
  )139(.متصلة بالطلاق لا متراخية عنه

الاطهار جمع خاص بالقرء الذي هو أن وقالوا  -3
الذي هو الحيض يجمع على أقراء لا  ءالطهر، وذلك أن القر

  )140(.على قروء، وحكوا ذلك عن ابن الانباري
مذكر، فلو كان إن الحيضة مؤنثة والطهر : وقالوا -4

يراد به الحيض لما ثبت في جمعه الهاء؛ لأن  القرء الذي
  )141(.الهاء لا تثبت في جمع المؤنث فيما دون العشرة

يدل على ذلك، ) الطهر(إن الاشتقاق : وقالوا أيضا -5
أي جمعته، : لأن القرء مشتق من قرأت الماء في الحوض

  )142(.فزمان اجتماع الدم هو زمان الطهر
لو قلنا أن المراد به الحيض لكان بين الطلاق قالوا و -6



 2009، 2، العدد 36، علوم الشريعة والقانون، المجلّد دراسات

- 408 -  

وبين العدة مدة لا تكون المرأة معتدة فيها وهو قول 
  )143(.باطل

  :سبب الخلاف
بين الفقهاء إلى اشتراك اسم الفرد،  يرجع سبب الخلاف

فإنه يقال في كلام العرب على حد سواء على الحيض وعلى 
  ) 144(.الأطهار

  :الرأي المختار
استعراض أقوال الفقهاء في لفظ القرء، وذكر أدلة  وبعد

أن الراجح بين القولين أن القرء  ثينكل قول يتضح لدى الباح
لأن العدة إنما شرعت لبراءة الحيض وليس الطهر؛ وذلك  هو

الرحم، وبراءتها إنما تكون بالحيض لا بالاطهار، ولذلك كان 
بب العدة عدة من ارتفع الحيض عنها بالأيام، فالحيض هو س

  .بالاقراء، فوجب أن تكون الاقراء هي الحيض
الحيض  بأن القرء هو -  - النبينستدل بما ورد عن و

أَنَّها سأَلَتْ رسولَ اللَّه {: لسيدة فاطمة بنت حبيشابدليل حديث 
- - مالد هفَشَكَتْ إِلَي،  ولُ اللَّهسا رفَقَالَ لَه-  -:  ا ذَلِكإِنَّم

فَإِذَا مر قَرؤُك  ،فَانْظُرِي إِذَا أَتَى قَرؤُك فَلَا تُصلِّيعرقٌ 
ءإِلَى الْقَر ءالْقَر نيا بلِّي مص رِي ثُموحديث ) 145(،}فَتَطَه

المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها التي كانت (: - -النبي
تحيض فيها ثم تغتسل وتتوضأ عند كل صلاة وتصوم 

  )146().وتصلي
  :وأما عن بيان حكم الاعتداد بالقروء أو الشهور

في أن عدة المطلقة بعد  )147(فلا خلاف بين أهل العلم
الدخول ثلاث قروء؛ لصراحة النص القرآني في ذلك، قال 

 )،)148والْمطَلَّقَاتُ يتَربصن بِأَنْفُسهِن ثَلَاثَةَ قُروء: تعالى
الْمطَلَّقَة عدةُ " :بن شهاب يقولمالك أنه سمع االإمام وقال 

وعدة المتوفى عنها زوجها سواء  )149(."الْأَقْراء وإِن تَباعدتْ
  : لقوله تعالى ؛دخل بها أم لم يدخل تعتد بالأشهر لا بالقروء

  هِنبِأَنْفُس نصبتَرا ياجوأَز ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي ينالَّذو
  ).)150ربعةَ أَشْهرٍ وعشْراأَ

وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني في نص المادة 
بما اتفق عليه أهل العلم في عدة المطلقات من ذوات ) 135(

الأقراء، ولكنه لم يحدد القرء هل هو الحيض أو الطهر، فقد 
مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح : (نصت المادة على ما يلي

عن زوجها بعد الخلوة بطلاق أو فسخ ثلاثة قروء والمفترقة 
كاملة إذا كانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس، وإذا 
ادعت قبل مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها 

  ).ذلك
في عدة المتوفى عنها نص قانون الأحوال الشخصية 

النساء المتزوجات بعقد : (على أن) 139( الأردني في المادة

ح عدا الحوامل منهن إذا توفي أزواجهن يتربصن صحي
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام سواء دخل بهن أم لم 

  ).يدخل
أما مسألة استئناف العدة بالقروء بدل العدة بالشهور، أو 

  .العكس
على أنه إذا وجبت العدة على المرأة  )151(فقد اتفق الفقهاء 

ثم حاضت قبل  )152(بالأشهر لصغرها أو لبلوغها سن اليأس
  .انتهاء الأشهر فإنها تستأنف عدتها بالقروء

والسبب أن الشهور بدل عن الأقراء فلا يجوز الاعتداد 
بها مع وجود أصلها؛ ولأن إكمال الأصل في البدل غير 

كده القاعدة ؤوهذا ما ت )153(،ممكن فلا بد من الاستئناف
  )154().الأصل لا يجتمع مع البدل(الفقهية 

ت عدتها بالشهور ثم حاضت لم يلزمها استئناف وإذا انقض
العدة بالقروء كمن صلى بالتيمم ثم وجد الماء بعد انتهاء 
الصلاة فلا تجب عليه إعادتها؛ لأن هذا معنى حدث بعد 
انتهاء العدة، وقد حصل المقصود بالبدل، فلا يبطل حكمه 

 كده القاعدة الفقهيةؤوهذا أيضاً ت )155(،الأصل بالقدرة على
عليه البدل يسري ( وقاعدة )156(،)بدل الشيء قائم مقام أصله(

  )157().حكم الأصل إليه
أما إذا انقطع الحيض لسبب غير معروف، فقد اختلف 

  :الفقهاء في عدتها إلى ثلاثة أقوال وهي كما يلي
هو أن من رأت الحيض ولو مرة : القول الأول -1

ما دامت  واحدة بعد بلوغها فعدتها بالحيض مهما امتد طهرها
 رفإذا بلغته استأنفت العدة بثلاثة أشه )158(،لم تبلغ سن اليأس

 )160(،والمذهب عند الشافعية) 159(،وهو قول الحنفية
جابر بن زيد، (: بالإضافة إلى أنه قول كل من) 161(،والثوري

وعطاء، وطاوس، والشعبي، والنخعي، والزهري، وأبي 
 )162(.)الزناد، وأبي عبيد

هو أنه إذا انقطع الحيض لسبب غير : يالقول الثان -2
معروف فإنها تنتظر تسعة أشهر من الطلاق لتتحقق من 
براءة الرحم وخلوه من الحمل؛ لأن هذه هي مدة الحمل في 

ولم يظهر بها الحمل التسعة فإذا انقضت الأشهر . الغالب
استأنفت العدة بثلاثة أشهر كالآيسة، فإن مضت هذه دون أن 

- وهو مذهب سيدنا عمر بن الخطاب، تهاتيها انتهت عدتأ
 -،)163( قول المالكيةو،)وأحد قولي الشافعي في ) 164

  )166(.الحنابلةو )165(القديم،
القول بأنها تتربص أربع سنين ثم : القول الثالث -3

  )167(.قولين للشافعي في القديموهو أحد  ،تعتد بثلاثة أشهر
القديمين  نسب أبو الفرج الزازالأول من: (قال الرافعي

إلى رواية الزعفراني البغدادي، والثاني إلى رواية البويطي 



 الرفاعي وعبداالله علي الصيفي فاطمة محمد...                                                                    الاستئناف أحكامه وتطبيقاته

- 409 -  

المصري، وذكر أن بعض الأصحاب خرج قولاً على القديم 
وهو باعتبار أقل مدة الحمل وهو ستة أشهر؛ لأنه تظهر 
أمارات الحمل في هذه المدة وإن لم تلد، فإذا لم تظهر اعتدت 

  )168(.)بالأشهر
  :أدلـة الفقهاء

  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي :ة القول الأولأدل
واللَّائِي يئِسن من الْمحيضِ من نسائِكُم  : قوله تعالى -1

إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ واللَّائِي لَم يحضن وأُولَاتُ 
نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمالْأَح.)169(  

أنهم أخذوا بظاهر الآية الصريحة الدال على  :وجه الدلالة
أن الاعتداد ورد في الآيسة والصغيرة وغيرهما لا يجوز أن 
تعتد بالشهور، والمرتفعة عنها حيضتها خرجت عن اللائي لم 
يحضن فتنتظر دخولها في اللائي يئسن وهي غير آيسة قبل 

  )170(.أن تمضي عليها مدة الإياس
أنها في الحكم ) إِنِ ارتَبتُم: (واستدلوا من قوله تعالى -2

  )171(.لا في اليأس
قالوا أن المطلقة ترجو عودة الدم فلا تعتد بالشهور  -3

ويؤكد هذا حديث  )172(،كما لو انقطع دمها لعارض معلوم
تطليقتين ثم  أنه طلق امرأته تطليقة أو{ : قيسعلقمة بن 

تفع حيضها سبعة عشر حاضت حيضة أو حيضتين ثم ار
- شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود 

 - 173(،}حبس االله عليك ميراثها فورثه منها :فسأله فقال (

ابن  سيدنا فلو كان الاعتبار بغالب مدة الحمل لما ورثة منها
  .- -مسعود 

  :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي :أدلة القول الثاني
أَيُّما { : أنه قال - -اه سيدنا عمر بن الخطاب رو ما -1

امرأَةٍ طُلِّقَتْ فَحاضتْ حيضةً أَو حيضتَينِ ثُم رفَعتْها حيضتُها 
فَإِنَّها تَنْتَظر تسعةَ أَشْهرٍ فَإِن بان بِها حملٌ فَذَلِك وإِلَّا اعتَدتْ 

  )174(.}ثَلَاثَةَ أَشْهرٍ ثُم حلَّتْ  بعد التِّسعة أَشْهرٍ
قالوا هذه غالب مدة الحمل في البطن لا : وجه الدلالة

  )175(.يبقى في البطن أكثر من ذلك
العلة التي لأجلها تعتد المرأة معرفة فراغ  أنبوعللوا  -2

  )176(.الرحم، وهي تحصل بالتسعة أشهر المتربصة
  :قول الثالث بما يلياستدل أصحاب ال :أدلة القول الثالث

أن هؤلاء نظروا إلى أكثر مدة الحمل وهي أربع سنوات، 
ثم تعتد بثلاثة أشهر؛ لأن هذه المدة هي التي يتيقن بها براءة 

  )177(.رحمها، فوجب اعتبارها احتياطاً
لا نص فيه يرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد  ما إنوقالوا 

  :الحمل لأربع سنين، بدليل ما يلي
  : قلت لمالك بن أنس: وليد بن مسلم يقولالفعن  -1

لاَ تَزِيد الْمرأَةُ فى حملها  :إِنِّى حدثْتُ عن عائِشَةَ أَنَّها قَالَتْ {
 ،سبحان اللَّه من يقُولُ هذَا :علَى سنَتَينِ قَدر ظلِّ الْمغْزلِ، فَقَالَ

 دمحأَةُ مرتُنَا امارج هذا ههجوزقٍ ودأَةُ صرام لاَنجنِ عب
رجلُ صدقٍ حملَتْ ثَلاَثَةَ أَبطُنٍ فى اثْنَى عشَر سنَةً تَحملُ كُلَّ 

يننس عبطْنٍ أَر178(.}ب (  
استدلوا بهذا الحديث للقول أن المرأة قد : وجه الدلالة

ا نادرة إلا أنه تحمل لمدة أربعة سنين لوجود حادثة بذلك
  .الحدوث

في حكم تربص امرأة  )179(واستدلوا بفتاوى الصحابة -2
في المفقود  - - عمر سيدنا قضى  {: المفقود حيث أنه

تربص امرأته أربع سنين ثم يطلقها ولى زوجها ثم تربص 
  )180(.}ثم تُزوج بعد ذلك أربعة أشهر وعشراً

ين أن فتوى الصحابة بالتربص لمدة أربع سن: وجه الدلالة
ثم تعتد  )181(،لامرأة المفقود لم يكن ذلك إلا لأنه غاية الحمل

  .للوفاة
واستدلوا أيضاً بحادثة مالك بن دينار أنه بينما كان  -3

يا أَبا يحيى ادع لامرأَةٍ  {: إذ جاءه رجل فقال اًيوماً جالس
يدٍ فَغَضب مالِك أَربعِ سنين قَد أَصبحتْ فى كَربٍ شَد حبلَى منْذُ

وأَطْبقَ الْمصحفَ قَالَ ما يرى هؤُلاَء الْقَوم إِلاَّ أَنَّا أَنْبِياء ثُم قَرأَ 
 ا رِيحهطْنى بف كَان أَةُ إِنرالْم هذه مقَالَ اللَّه ا ثُمعد ثُم

ان فى بطْنها جارِيةٌ فَأَخْرِجه عنْها الساعةَ الساعةَ وإِن كَ
فَأَبدلْها بِها غُلاَما فَإِنَّك تَمحو ما تَشَاء وتُثْبِتُ وعنْدك أُمُّ الْكتَابِ 
ثُم رفَع مالِك يده ورفَع النَّاس أَيديهم وجاء الرسولُ إِلَى الرجلِ 

بفَذَه أَتَكرام رِكفَقَالَ أَد  تَّى طَلَعح هدي الِكطَّ ما حلُ فَمجالر
ابن  )182(الرجلُ من بابِ الْمسجِد علَى رقَبته غُلاَم جعد قَطَطٌ 

هاررتْ سعا قُطم نَانُهتْ أَستَواس قَد يننعِ سب184(.})183(أَر(  
أة قد تحمل دلت هذه الحادثة على أن المر: وجه الدلالة
  . إلا أنها حالات نادرة جداً لمدة أربع سنين

  :مناقشة الأدلة
  :نوقشت أدلة القول الأول بما يلي

واللَّائِي يئِسن من  : أنهم صاروا إلى ظاهر قوله تعالى
الْمحيضِ من نسائِكُم إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ واللَّائِي 

لَم نلَهمح نعضي أَن نلُهالِ أَجمأُولَاتُ الْأَحو نضحي،)185( 
والتي هي من أهل الحيض ليست بيائسة، وهذا الرأي فيه 

ن ؛ لأنها نعتد بثلاثة أشهر لكان جيداًإولو قيل  ،عسر وحرج
أما في حق ، الانتظار إلى سن اليأس فيه ضرر للطرفين

وسة إلى سن اليأس ولا يكاد يرغب الزوجة فلأنها تبقى محب
فيها بعد تلك الفترة، وبتقدير أن يرغب راغب فلا يمكن 

أما في حق الزوج؛ فلأنه ، وتدارك مافات ولا يعود الشباب
يلزمه النفقة إن كانت رجعية وكذلك السكنى، وهذا سيسبب له 
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عن الإضرار  -  -وقد نهانا رسول االله  )186(،ضررال
   )187().لا ضرر ولا ضرار(: حديثبالآخرين بدليل ال

  :ونوقشت أدلة القول الثاني بما يلي
واللَّائِي يئِسن من الْمحيضِ من نسائِكُم  : قوله تعالى إن

إِنِ ارتَبتُم فَعدتُهن ثَلَاثَةُ أَشْهرٍ
لم تطابق أصول المذهب  )188(
سة هنا من تقطع فهم من اليائ المالكي؛ حيث إن الإمام مالكاً

  . وهذا لا يكون إلا من قبل السن ،على أنها ليست من الحيض
راجعاً إلى الحيض أي ) إن ارتبتم(ولذلك جعل قوله 

ثم قال في التي تبقى تسعة أشهر لا . شككتم في حكمهن
) 189(،وهي في سن من تحيض أنها تعتد بالأشهر تحيض

قوله تعالى  والحنابلة من وهكذا كان خلاف ما فهمه الحنفية
)تُمتَب190(.فقد فهموها على أنها في الحكم لا في اليأس) إِنِ ار(  

  :ونوقشت أدلة القول الثالث بما يلي
تقدوا أن المرأة الحامل قد تحيض، وأن الحمل اعلعلهم 

عند المرأة قد يمتد سنة أو سنتين أو ثلاثاً أو عشراً بناءاً على 
 ؛وهذا سبب الخلل عندهمشواهد ووقائع حدثت أو سمعوا بها، 

عن مرض أصاب المرأة، إلا أنه قد ثبت  اًلأنه قد يكون ناتج
اليوم بما لا يقبل الشك أن الأطباء قديماً كانوا مخطئين فيما 
قرروه، فالمرأة الحامل لا تحيض، فالحيض ينافي الحمل، وما 

. لا دم حيض فاسدتراه الحامل في حملها من دم هو دم 
 يمتد حملها أكثر من تسعة أشهر إلا أياماً والمرأة الحامل لا

قليلة ومتى طال الحمل أكثر من ذلك فإن الجنين يموت 
ولذا فإنه لا يجوز للفقهاء المعاصرين بناء ، ويقضى عليه

على الحقائق التي أثبتها العلم اليوم أن يبقوا على الخطأ الذي 
  )191(.وقع فيه الفقهاء متابعة للأطباء القدماء

من (في مقالة بعنوان  يوسف القرضاوي الشيخوناقش 
أدلة هذا القول  )192()موجبات تغيير الفتوى تغير المعلومات

على  لقد بناه !هذا الكلام؟ - -بنى الإمام مالك  لامع": وقال
وحملُه : قول المرأة وزوجها، هذا مع أن االله عز وجل يقول

وفصالُه ثَلَاثُون شَهراً
يكون الحمل والفصال  كيف )193(

أليس ! ثلاثين شهرا، ثم تحمل المرأة أربع أو خمس سنوات؟
لكن  ":ثم أكمل القرضاوي بقوله" هذا يناقض القرآن؟

في زماننا حملت إلينا  المعلومات التي أتى بها الطب الحديث
الحمل (تفسير هذه الوقائع، فهي تدخل في إطار ما يعرف بـ 

م المرأة أنها حامل لشوقها إلى يعني أن تتوهوهو  )الكاذب
الحمل وتعلقها به، وهو ما يوحي إليها بأنها حامل، فتحس 

ويمكن إثبات  !!والحقيقة أنها ليست حاملاً بأعراض الحمل،
  ."ذلك اليوم بأدوات التحليل المخبري

أخصائي النسائية  – الطبيب أحمد كنعانوقد بين 
طويلة في الرحم سبب استبعاد بقاء الجنين لفترة  -والتوليد

إن الجنين يعتمد في غذائه على : " عن المدة المعتادة فقال
المشيمة فإذا بلغ الحمل نهايته ضعفت المشيمة ولم تعد قادرة 
على إمداد الجنين بالغذاء الذي يحتاجه لاستمرار حياته، فإن 
لم تحصل الولادة عانى الجنين من المجاعة فإن طالت المدة 

  )194(."ضى نحبه داخل الرحمولم تحصل الولادة ق
وأما عن جواز اعتبار إمكانية الحمل لأكثر من أربع 
سنوات من الخوارق والحالات النادرة وإمكانية الاعتداد بذلك 

فقد  ب الابن، وبراءة الأم من جريمة الزنا،في الحكم بنس
العميد السابق  الدكتور محمد إبراهيم الجيوشي جاب عنهأ

وأوضح ان الدين والإسلام  بالأزهر، لكلية الدعوة الإسلامية
يعترف بقدرة الخالق سبحانه وتعالى على صنع الخوارق في 

لا يكون سنداً في الفصل في مثل هذه أخلقه، ولكن ذلك يجب 
  )195(.لقضايا لسد باب الفتن بين الناسا

مكانية حدوث حالات حمل لأكثر من سنة في إوأما عن 
كلها روايات لا أنها إ كرت رواياتذُالعصر الحالي فقد 

 ماومنها صحفية لا يمكن الاطمئنان إليها من الوجهة العلمية، 
كانون  27الأمريكية في ) المحقق الطبي(صحيفة  هذكرت
يوماً،  20شهراً و15امرأة دام حملها أن  منم 1884 الأول

 منوقد اعترض بعض الأطباء على هذه المعلومة بأنها ليست 
يه لأن الخبر الأول مضى عإلى مصدر طبي معتمد إضافة 

الوسائل والمختبرات  لدى الناسولم تكن  ،أكثر من قرن
تاريخ (وورد في مجلة  ر،الدقيقة التي تؤكد صحة الخب

شهراً أي ثلاث  36نسية ذكر حمل دام الفر) الأكاديمية
  )196(.سنين

 أنه أجرى مقابلة مع الدكتور عبد الوليد بن قاسموذكر 
وذكر له كان قاضياً بالمدينة  الذيالشيخ الدكتور بكر أبو زيد 

حمل دام أربع سنين، وأن الشيخ عبد العزيز بن باز خبر 
بع ثبت لديه حمل دام س –رحمه االله  –مفتي عام السعودية 

وحين أورد ذلك على  ،سنين حين كان يشغل منصب القضاء
الأطباء في مناقشات مجمع الفقه الإسلامي بالرابطة حاروا 

  )197(.في الجواب
وبناء على كل ما ذُكرسابقاً نرى ضرورة تغير الفتوى في 
أطول مدة قد يستغرقها الحمل في هذا العصر نتيجة لتغير 

 ،أحكام عديدة كدرء الحدلما ينبني عليه من  المعلومات؛
 ،والعدة وغيرها من أحكام الأسرة ،والنفقه ،والنسب ،والإرث

حيث مازالت بعض الدول العربية والإسلامية تعتمد الرأي 
ففي القائل بالاحتمال أن يمتد الحمل أكثر من أربع سنوات، 

 هـ ألحق القاضي مصطفى عبد1364جمادي الآخرة عام 19
المحكمة الشرعية بمكة المكرمة نسب القادر العلوي القاضي ب

طفل ولدته أمه بعد موت زوجها بخمس سنين، وحكم لأختها 
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  )198(.بلحوق طفلها بزوجها الذي طلقها قبل أربع سنين
ويرى الباحثان أنه لو حدث مثل هذه الحادثة في العصر 
الحالي لوجب على المرأة الحامل المسارعة في إعلام الجهات 

القضاء، وأهل المتوفى منذ وفاة زوجها؛ المختصة مثل جهات 
درءاً للشبهات، وللحفاظ على حقوقها مثل الأرث، ونسبة الولد 

  ...لأبيه
  :الرأي المختار
عدم ترجيح أي من الأقوال السابقة  إلى انويميل الباحث

لعدم التسبب بالضرر للمرأة وأخذاً بالأسهل، حيث أنه إذا 
بالأشهر بعد إجراء  انقطع الحيض وطالت مدته فإنها تعتد

فحوصات الطبية اللازمة، والتي تظهر إذا كانت المرأة حاملاً 
  . أو غير حامل
 في المادة قانون الأحوال الشخصية فقد نص وأما عن

إذا لم تر المعتدة في المدة المذكورة : (على ما يلي) 146(
حيضاً أو رأته مرة أو مرتين ثم انقطع ينظر فإذا بلغت سن 

تد ثلاثة أشهر من زمن بلوغها إليه وإن لم تكن الإياس تع
  ).بلغت سن الإياس تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة

يرى الباحثان أن هذا القانون فيه اجحاف بحق المرأة 
لجعلها تتربص تسعة أشهر تتمة للسنة؛ لأن التطور العلمي 
والطبي قادر من خلال التحاليل والتصوير أن يظهر إذا كانت 

 أم لا، فالأولى بالمشرع تغيير هذه المادة مع ما المرأة حاملاً
  .يناسب العصر دفعاً للضرر عن المرأة

  
  .استئناف عدة الوفاة بدل عدة الطلاق: المطلب الثاني

إجماع أهل العلم على أن المطلقة  )199(فقد نقل ابن المنذر
الرجعية تنهدم عدة طلاقها، وتستأنف عدة الوفاة في حال وفاة 

والَّذين يتَوفَّون منْكُم  : واستدلوا بقوله تعالى ،ازوجها عنه
ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ 

  ).)200وعشْرا
لأن الرجعية زوجة، والطلاق الرجعي لا : وجة الدلالة

يزيل الزوجية، وموت الزوج يوجب على الزوجة عدة الوفاة 
  )201(.حقها طلاقه وينالها ميراثه فتعتد للوفاة كغير المطلقةويل

ن أبائن، ففي عدة طلاقها الوأما إذا مات مطلقها وكانت 
فيه خلاف بين فتمضي في عدتها من طلاق أو عدة وفاة 

  . الفقهاء، وسنتناوله بعد قليل
 وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة

ا توفي زوج المعتدة في طلاق إذ( :على ما يلي) 143(
رجعي تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة، أما إذا كانت 
مطلقة طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة 

  ).الطلاق

  .استئناف عدة أبعد الأجلين: المطلب الثالث
أبعد عدة استئناف  :وينقسم هذا المطلب إلى فرعين

لمطلقة أبعد الأجلين ل عدةاستئناف و ،الحاملالأجلين للمعتدة 
  .طلاق الفار

عدة الوفاة أجل ونقصد بأبعد الأجلين لعدة الحامل إما 
الحمل، وضع عدة أجل أو المقدرة بأربعة أشهر وعشرة أيام، 
إما عدة الطلاق أو عدة : وبالنسبة لعدة المطلقة طلاق الفار

  .الوفاة
لين الأج من بعدالأاستئناف عدة : الفرع الأول 

  .للمعتدة الحامل
  :في هذه المسألة قولانو
 )202(،الأربعة ئمةهو ما اتفق عليه الأ: القول الأول-1

على  )204(والثوري )203(،ع فقهاء الأمصاريوابن مسعود وجم
وجها في الحياة بطلاق أو فسخ تعتد زأن الحامل التي فارقها 

  .بوضع الحمل
 -ن عباسسيدنا اب( هو ماذهب إليه: القول الثاني-2

، وسيدنا علي بن )205(في إحدى روايتيه -رضي االله عنهما
من أن  )208(،وسحنون المالكي )-)206((،)207- أبي طالب

عدة الحامل آخر الأجلين، أي تعتد بأبعد الأجلين يعني أن 
المتوفى عنها زوجها وهي حامل إذا وضعت حملها قبل 

تنقضي أيام، فإن عدتها لا  ةانقضاء أربعة أشهر وعشر
  .ابوضع الحمل، بل لا بد من انتظار مضي المدة بتمامه

  :أدلـة الفقهاء
  :استدل أصحاب القول الأول بما يلي :أدلة القول الأول

وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن  : قوله تعالى -1
نلَهمح.)209(  

 ن هذه الآية فيها تخصيص لعمومإقالوا : وجه الدلالة
والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن الآية التالية 

هِنا بِأَنْفُسشْرعرٍ وةَ أَشْهعبأَر،)210(  فأصبحت الآية الأولى
والثانية خاصة بالمتوفى  ،عموماً خاصة بأولات الأحمال

  )211(.حائلات عنهن أزواجهن وهن
حديث عن سبيعةَ بنت الحارث أنها أخبرت واستدلوا ب -2
أَنَّها كَانَتْ تَحتَ سعد بنِ خَولَةَ وهو من بني (:-  -النبي 

 ةجي حا فنْهع فِّيا فَتُوردب شَهِد نمم كَانو نِ لُؤَيرِ بامع
حملَها بعد وفَاته فَلَما الْوداعِ وهي حاملٌ فَلَم تَنْشَب أَن وضعتْ 

 ننَابِلِ بو السا أَبهلَيخَلَ علَتْ لِلْخُطَّابِ فَدما تَجهفَاسن نلَّتْ متَع
 لْتمتَج اكا لِي أَرا مارِ فَقَالَ لَهالد دبي عنب نلٌ مجكَكٍ رعب

ك واللَّه ما أَنْت بِنَاكحٍ حتَّى تَمر لِلْخُطَّابِ تُرجين النِّكَاح فَإِنَّ
شْرعرٍ وةُ أَشْهعبأَر كلَيع.  ا قَالَ لِي ذَلِكةُ فَلَمعيبقَالَتْ س

 ولَ اللَّهستُ رأَتَيتُ ويسأَم ينابِي حيث لَيتُ ععمج-  - 
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قَد حلَلْتُ حين وضعتُ حملي فَسأَلْتُه عن ذَلِك فَأَفْتَاني بِأَنِّي 
  )212().وأَمرني بِالتَّزوُّجِ إِن بدا لِي

فَأَفْتَاني بِأَنِّي قَد (سبيعة في الحديث  في قول: وجه الدلالة
تصريح بانقضاء عدة الحامل ) حلَلْتُ حين وضعتُ حملي

  )213(.بنفس الوضع
دة عن الصحابة والدالة بالآثار الوارواستدلوا أيضاً  -3

  :على أن المرأة الحامل عدتها بوضع حملها ومنها
رضي – سيدنا عمر بن الخطاب وابنهما روي عن  .1

 علَى سرِيرِهلو وضعتْ وزوجها  {: من أنهم قالوا -االله عنهما
  )214(.}لَم يدفَن بعد لَحلَّتْ

 كَتَب أَنَّه {: يهأب عن وما أخبره عبيد االله بن عبد االله. 2
 - النبي أَفْتَاها كَيفَ الْأَسلَميةَ سبيعةَ يسأَلَ أَن الْأَرقَمِ بن إلى

  )215(.}أَنْكح أَن وضعتُ إذا أَفْتَاني :فقالت -
 نُفستْ الْأَسلَميةَ سبيعةَ أَن {: وقول المسور بن مخرمة. 3

دعب فَاةو جِهوالٍ ازتْ بِلَياءالنبي فَج - -تَأْذَنَتْهفَاس أَن حتَنْك 
نتْ لها فَأَذ216(.}فَنَكَح(   

حيث أنها  -رضي االله عنها–وما روته السيدة أم سلمة . 4
 بِيسيرٍ، زوجِها وفَاة بعد الْأَسلَميةُ سبيعةُ وضعتْ قد {: قالت

  ) 217(.}تَتَزوج أَن فَأَمرها - - لَّهال رسولَ فَاستَفْتَتْ
 أَنَّه - :} -وما روي عن سيدنا الزبير بن العوام . 5
 :طَيب حاملٌ وهي لَه فَقَالَتْ عقْبةَ بِنْتُ كُلْثُومٍ أُمُّ عنْده كَانَتْ
 وقَد فَرجع الصلَاة إِلَى خَرج ثُم تَطْليقَةً، فَطَلَّقَها بِتَطْليقَةٍ، نَفْسي

 - النَّبِي أَتَى ثُم اللَّه، خَدعها خَدعتْني لَها ما :فَقَالَ وضعتْ،

  )218(.}نَفْسها إِلَى اخْطُبها أَجلَه، الْكتَاب سبقَ :فَقَالَ -
وعللوا أن المقصود بالعدة فراغ الرحم، وذلك يحصل  -4

  )219(.بوضع الحمل
  :استدل أصحاب القول الثاني بما يلي :ة القول الثانيأدل
ن الاعتداد بوضع الحمل إنما ذكر في إقال ابن عباس  -1

وأُولَاتُ الْأَحمالِ  : الطلاق لا في الوفاة بدليل قوله تعالى
نلَهمح نعضي أَن نلُهأَجلأنه معطوف على قوله  )220(؛

ن من الْمحيضِ من نسائِكُم إن ارتَبتُم واَللَّائِي يئِس: تعالى
نضحي اَللَّائِي لَمرٍ وثَلَاثَةُ أَشْه نتُهدفَع،)221(  وبناء على قوله

فكان المراد  )،)222يا أَيها النَّبِي إذَا طَلَّقْتُم النِّساء : تعالى
  .المطلقات ))223نواَللَّائِي لَم يحض : من قوله تعالى

قالوا بالجمع بين الآيتين -2  أَن نلُهالِ أَجمأُولَاتُ الْأَحو
نلَهمح نعضي،)224(  والآية  ونذَريو نْكُمم نفَّوتَوي ينالَّذو

 لأن )225(؛أَزواجا يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ وعشْرا
المتوفى عنها زوجها إذا اعتدت بوضع الحمل فقد تركت 
العمل بآية الوفاة، والجمع بين الآيتين أولى من ترجيح العمل 

  )226(.هما على الأخرىاحدإب

والَّذين يتَوفَّون منْكُم ويذَرون أَزواجا   ن الآيةإ -3
وعشْرايتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ 

عامة تشمل  )227(
  )228(.الحامل والحائل

وعللوا أن أبعد الأجلين فيه احترام للعلاقة الزوجية،  -4
وتعظيم قدرها بين الناس، فضلاً عن الحرص على قلوب أهل 

  )229(.الزوج المتوفى من التصدع
  :مناقشة الأدلة

في كتاب  م في موضعينسبب الخلاف هو وجود العمو
والَّذين يتَوفَّون  : تعالىفي قوله لأول الأول ااالله عز وجل 

منْكُم ويذَرون أَزواجا يتَربصن بِأَنْفُسهِن أَربعةَ أَشْهرٍ 
والثاني في  ،هذا عام في الحامل وغير الحامل )،)230وعشْرا

 )،)231حملَهن وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن أَن يضعن: قوله تعالى
وإذا تعارض العمومان . وهذا عام في المطلقة والمتوفى عنها

  )232(.وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهما
  :وقد ناقش أصحاب القول الأول أدلة القول الثاني بما يلي

إن القول بأن الاعتداد بأبعد الأجلين عمل بالآيتين  -1
ما إذا لم يثبت نسخ إحداهما بقدر الإمكان، فيقال إنما يعمل به

م، والتأخير أو لو يكن إحداهما أولى بالعمل بها، إلا أنه يبالتقد
  )233(.ثبت النسخ

كما ويرد عليهم بأن آية وضع الحمل آخرهما  -2
أنه  - -ابن مسعود سيدنا بدليل ما روي عن  )234(،نزولاً

أَحمالِ أَجلُهن أَن وأُولَاتُ الْ من شَاء لاعنته أَن قَولَه { :قال
نلَهمح نعضي )235(  لِهقَو دعلَ بنَز  ٍرةَ أَشْهعبأَر

وعشْرا
)236({.)237(  

نه يتم نسخ الخاص المتقدم بالعام المتأخر، ولا يبنى إ -3
بدليل  )238(العام على الخاص أو يعمل بالنص العام بعمومه،

يا رسولَ : قُلْت {: قالأنه  - -  رواه سيدنا أبي بن كعب ما
 لِهولِ قَونُز ينح اللَّه  نعضي أَن نلُهالِ أَجمأُولَاتُ الْأَحو

نلَهمح  اهجوا زنْهفَّى عتَوي الْمف أَم طَلَّقَةي الْما ففَقَالَ  ،أَنَّه
 ولُ اللَّهسر- - :ايعما جيهِم239(.}ف(  

أَن سبيعةَ بِنْتَ الْحارِث : (وأيضاً بدليل حديث ما روي عن
الْأَسلَميةَ وضعتْ بعد وفَاة زوجِها بِبِضعٍ، وعشْرِين لَيلَةً 

 ولُ اللَّهسا رهرفَأَم - - جوتَتَز حيث قال  )240(،)بِأَن
أَربعةَ  ـل لقد وجدنا هنا حديث سبيعة المخصص: الجمهور

  )241(.وأنها محمولة على غير الحامل أَشْهرٍ وعشْرا
  :الرأي المختار
 لأئمةالعمل بالرأي المتفق عليه بين ا انويرى الباحث

بين  ؛ لأن المصير إلى ما لا خلاف فيهومن وافقهم الأربعة
من تلميذ أجدر من المصير إلى ما فيه خلاف  الأئمة الأربعة
كما  باعتباره رأي الجمهور بل الغالبية العظمى،من تلامذتهم 
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وسيدنا علي  ،-رضي االله عنهما– أن رواية سيدنا ابن عباس
من وجه منقطع حسب ما نقل ابن عبد  - -بن أبي طالب 

  )242(.البر
لولا حديث سبيعة بنت { : لذلك نجد أن ابن عبد البر يقول

  ) 243(.}نالحارث لكان القول ما قاله علي وابن عباس باليقي
وقد أخذ قانون الأحوال الشخصية الأردني برأي  

المرأة : (ما نصه على أن) 140(الجمهور، وجاءت المادة
عقد صحيح إذا فارقها زوجها بالطلاق أو الفسخ أو بالمتزوجة 

توفي عنها وهي حامل فعليها أن تتربص إلى أن تضع حملها 
كلها أو فإن أسقطت حملها فإن كان الولد مستبين الخلقة 

وإن لم يكن مستبين الخلقة تعامل وفقاً  ،بعضها فهو كالوضع
) 139إلى 135من المادة (للأحكام المحررة في المواد السابقة 

وحكم هذه المادة جار أيضاً على الحوامل المتزوجات بعقد 
  ).فاسد إذا فرقن عن أزواجهن أو ماتوا عنهن

ن الأجلي من بعدالأاستئناف عدة : الفرع الثاني 
  )244(.طلاق الفار للمطلقة البائن من

إن المطلقة البائن إذا كانت في العدة ومات مطلقها فإنها لا 
عدة الوفاة؛ لزوال الزوجية بالطلاق البائن، إلا إذا  لىتنتقل إ

أما عدة المطلقة  )245(،كانت المطلقة بائناً من طلاق الفار
قوال تشعبت أخلاف بين الفقهاء، وقد ففيها  طلاق الفار

  :الفقهاء فيها إلى قولين
ن المطلقة طلاق الفار تعتد بأطول إ: القول الأول -1

عدة الوفاة أو عدة الطلاق، وهو ما ذهب إليه أبو : الأجلين
 )247(،ومحمد بن الحسن الشيباني من الحنفية )246(،حنيفة

  )249(.والثوري )248(،والحنابلة
  )250(:ونقصد بأبعد أجلين هنا ما يلي

كانت عدة الطلاق بالشهور، اعتدت بأربعة أشهر  إن -1
  .أيام من وقت الوفاة ةوعشر
 اتوإن كانت عدتها بالحيض وحاضت ثلاث حيض -2

قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام من وقت الوفاة، فعدتها 
  ).مدة عدة الوفاة( مام هذه المدةت

وإن كانت عدتها بالحيض ومضت المدة قبل أن تتم  -3
  .لا تنتهي عدتها إلا بإكمال الحيضات الثلاثثلاث حيضات ف

أنها تمضي في عدة الطلاق فحسب؛ : القول الثاني -2
لأنه مات وهي ليست له بزوجة، وهو ما ذهب إليه 

) 253(،وأبو يوسف من الحنفية )252(،والشافعية )251(،المالكية

  )254(.وإبراهيم النخعي
  :أدلـة الفقهاء

  :ب القول الأول بما يلياستدل أصحا :أدلة القول الأول
  :ن المرأة في هذه الصورة ذات شبهينإ

شبه بالزوجات؛ لكونها وارثة لذا تجب عليها عدة  -1
  )255(.الوفاة
شبه بالمبانات؛ لأنها مطلقة طلاقاً بائناً، فقطع  -2

الزوجية من حين صدوره، لذا تجب عليها عدة الطلاق، 
  )256(.فأعطيت حكم الشبهين معاً

  :استدل أصحاب القول الثاني بما يليو :ل الثانيأدلة القو
 تلأن زوجها مات وليس ؛الانتقال يلزمهالا  هنإ -1

لذلك لا تلزمها العدة  ،زوجة له بل إنها أجنبية تحل للأزواج
  )257(.كما لو تزوجت غيره منه

وعللوا سبب رأيهم أن هذا رد لقصد مطلقها السيء  -2
ح في حق العدة فلا تتغير به عليه، فهذا لا يستلزم بقاء النكا

  )258(.العدة
  : الرأي المختار
القول الثاني القائل بأنها تمضي في عدة ان يرجح الباحث

ن عدة طلاق الفار لأالطلاق ولا تستأنف عدة الوفاة؛ وذلك 
وشرط ذلك  ،توريث مطلقته منهالهرب من قصد بها المطلق 

د رضيت أن يموت وهي في عدة طلاقها منه، وأن لا تكون ق
فإن تحقق الشرطان مع صلاحيتها لارثه . بهذا الطلاق البائن

ورثت، ولا شأن لتغيير العدة في ذلك؛ لأن الطلاق البائن 
أنهى النكاح وآثاره بما فيها أرث المطلقة، ولم يقل الفقهاء 
بطلاق الفار إلا ليمتد الإرث إلى هذه المطلقة التي قصد 

رث، فإذا تحقق إرثها فلا المطلق بطلاقه هذا حرمانها من الإ
 تعتد عدة وفاة؛ لأن هذه لم تكن سبباً في إنهاء النكاح، يضاف

إلى ذلك أن انتقال عدتها من عدة الطلاق إلى عدة الوفاة فيه 
  )259(.إطالة أمد عدتها بدون مقتض

 وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة
ي طلاق رجعي إذا توفي زوج المعتدة ف:(على أنه) 143(

تنهدم عدة الطلاق وتلزمها عدة الوفاة، أما إذا كانت مطلقة 
، إذ )طلاقاً بائناً فلا تلزمها عدة الوفاة بل تكمل عدة الطلاق

المادة أنه لا فرق بين الفار من الميراث  يظهر في هذه
لا تلزمها عدة  اًبائن اًالمطلقة طلاقفإن وغير الفرار، لذلك 

  .الوفاة
  

  .استئناف عدة المطلقة المرجعة الحائل: ابعالمطلب الر
إن المعتدة من طلاق رجعي لو راجعها الزوج ثم طلقها 

، )غير حامل(لا يخلو إما أن يطلقها حاملاً، أو يطلقها حائلاً 
فإن طلقها حاملاً قبل وضع الحمل؛ انقضت عدتها بالوضع، 
 مسها أم لم يمسها، أما إن طلقها حائلاً لم يخل أمرها من

أن يطلقها : أن يطلقها بعد الوطء، والثانية: الأولى: حالتين
  :قبل الوطء، وهذا بيان لأقوال الفقهاء في الحالتين
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استئناف عدة المطلقة المرجعة الحائل : الفرع الأول 
  .بعد الوطء

في وجوب العدة على  )260(لا خلاف بين أهل العلم 
فوجب  المطلقة بعد الوطء؛ لأن الوطء يقتضي عدة كاملة

  . عليها استئناف العدة من الطلاق الثاني
استئناف عدة المطلقة المرجعة : الفرع الثاني 

  .الحائل قبل الوطء
مسألة المطلقة المرجعة الحائل قبل الوطء إذا أوقع عليها 
الطلاق الثاني، هل تستأنف العدة من جديد أم تبني على عدة 

  :ثلاثة أقوال الطلاق الأول؟ اختلفت آراء الفقهاء فيها على
تستأنف العدة من الطلاق الثاني، ولا : القول الأول -1

وأبي  )261(تبني على عدة الطلاق الأول وهو قول أبي حنيفة،
وابن عرفة من  )263(وعند مالك، )262(يوسف من الحنفية،

والمذهب عند  )265(والأصح عند الشافعية،) 264(المالكية،
 )267(.واختاره المزني )266(الحنابلة،

لا عدة عليها أصلاً فلا تستأنف ولا : القول الثاني -2
 )268(.تبني، وهو قول زفر من الحنفية

تبني على عدة الطلاق الأول فتكملها، : القول الثالث -3
ولا تستأنف العدة من الطلاق الثاني وهو قول محمد من 

ابن : وهو قول جماعة من المالكية منهم) 269(الحنفية،
اجب، والقرافي، وابن وابن الح ابن شاس،(و )270(القصار،

إلا أن المالكية قيدوا قولهم بشرط  )271(،)هارون، وعبد السلام
ألا يقصد من رجعته التطويل عليها، وإذا قصد : (وهو

 )272(،)التطويل فإنها تستأنف العدة من الطلاق الثاني
  ) 274(.ورواية عند أحمد )273(والشافعي في القديم،

  اأدلة الفقهاء ومناقشته
  : أدلة القول الأول ومناقشتها

إن حكم الزوجة في الطلاق الثاني حكم المدخول بهن  -1
والرجعة تهدم العدة،  )275(في النفقة والسكنى وغير ذلك،

فردتها إلى النكاح الأول فصار الثاني طلاقاً من نكاح اتصل 
 والْمطَلَّقَاتُ : فتدخل تحت قوله تعالى )276(به المسيس،

بتَرينص هِنءٍ ثَلاَثَةَ بِأَنفُسوقُر.)277(  
إن الرجعة لما رفعت تحريم الطلاق للمسيس رفعت  -2

عدة تحريمة للمسيس، وصارت بمثابة من لم تطلق، فإذا 
  )278(.طلقت من بعد استأنفت العدة

هذا فاسد؛ لأنها قطعت التحريم، ولم ترفع ما : أجيب عنه
  )279(.ة ولا ترفع ما تقدمتقدم فكذلك العدة تنقطع بالرجع

أن الرجعة لما انقطع بها سريان العدة وجب أن يبطل  -3
  )280(.بها ما تقدم من العدة كالوطء

هذا فاسد بالمختلعة إذا نكحها في العدة ثم : أجيب عنه

طلقها؛ لأن النكاح قطع العدة ولم يبطلها، وبالطلاق الثاني 
  )281(.دون الاستئناف للمرجعة الحائل قبل الوطء موجب للبناء

   :أدلة القول الثاني ومناقشتها
علل أصحاب القول الثاني قولهم بأن العدة سقطت 

والساقط من العدة لا  )282(بالتزوج فلا تعود، والثانية لم تجب،
  )283(.يعود، وتجدد وجوب العدة يستدعي تجديد السبب

بأنه فاسد؛ لأنه يستلزم إبطال المقصود من  :أجيب عنه
  )284(.ها، وهو عدم اشتباه الأنسابشرع

  : أدلة القول الثالث ومناقشتها
قاسوا عدة المطلقة المرجعة قبل الوطء من الطلاق  -1

الثاني على المرجعة قبل الوطء من الطلاق الأول، حيث 
لاعدة على المطلقة قبل الدخول، فكذا عدة المطلقة المرجعة 

تشبه التي أبانها ثم  وأيضاً )285(قبل الوطء من الطلاق الثاني،
  )286(.جدد نكاحها، وطلقها قبل أن يمسها، فإنها تبني

وقالوا بأن سبب إكمال العدة إنما وجب بالطلاق  -2
ووجوب بقية العدة من الطلاق  )287(الثاني، فظهر حكمه،

الأول هو احتياط؛ لأن تلك العدة كانت واجبة، وبالطلاق قبل 
  )288(.دومالدخول صار النكاح الثاني كالمع

ابن عرفة على قول ابن القصار ومن تبعه من  أجاب -3
بأنها تبني على العدة السابقة فتكملها، إلا أن : (المالكية القائل

يقصد من رجعته التطويل عليها، وإذا قصد التطويل فإنها 
  ).تستأنف العدة من الطلاق الثاني

 ان عنْدنَا السُّنَّةُ مالِك قال( الموطأ بنص: فقد أجيب عنه
 عدتها بعض فَاعتَدتْ رجعةٌ عليها ولَه امرأَتَه طَلَّقَ إذا الرجلَ

ا ثُمهعتَجار ا ثُمقَها ان قبل فَارهسمي لاَ انها ينما على تَب 
 مستَقْبلَةً عدةً طَلَّقَها يوم من تَستَأْنفُ وإنها عدتها من مضى

 له حاجةَ ولاَ ارتَجعها كان إن وأَخْطَأَ نَفْسه زوجها ظَلَم وقد
 وإنما أثم، أنه يفيد )نفسه ظلم وقد( قوله لأن أي هذا) 289(،)بها
 ارتجاعها مشقة تحمل معناه أن وزعم الضرر، قصد إذا يأثم

 الحاجة عدم من يلزم ولا فيطلقها، له يبدو ثم أهلها من حياء
  )290(.عكسه بخلاف رارالاض

ويرى الباحثان أنه إن كان شرط المالكية لعدم استئناف 
العدة عدم قصد التطويل عليها، وإذا قصد التطويل فإنها 
تستأنف، فالأولى إن قصد التطويل أن يعاقب بضد مقصوده 

  .فلا يستأنف
  :الرأي المختار

من خلال استعراض الأقوال الثلاثة وأدلتهم يميل الباحثان 
إلى ترجيح القول الأول القائل باستئناف العدة من جديد؛ لأن 
الرجعة تهدم العدة السابقة، وبالإضافة إلى أنه طلاق فلا يخلو 

  .من عدة مستأنفة كالأول
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وقد نص قانون الأحوال الشخصية الأردني في المادة رقم 
مدة عدة المتزوجة بعقد صحيح، والمفترقة : (على أن) 135(

الخلوة بطلاق، أو فسخ ثلاثة قروء كاملة إذا عن زوجها بعد 
كانت غير حامل وغير بالغة سن الإياس، وإذا ادعت قبل 

  ).مرور ثلاثة أشهر انقضاء عدتها فلا يقبل منها ذلك
حيث يلاحظ على هذه المادة من القانون أنها لم تحدد 
المراد من القرء هل هو الحيض أو الطهر، ولم تحدد عدة 

الحائل إن كان الطلاق قبل الوطء أو بعده،  المطلقة المرجعة
إلا أنه بين أن على المطلقة الحائل عدة ثلاثة قروء، كما أنه 
لم يكن هناك داع للاحتراز الذي اشترطته المادة من كونها 
غير حامل، وغير بالغة سن اليأس، فإن المرأة ذات الأقراء لا 

  . يمكن أن تكون حاملاً، ولا بالغة سن اليأس
  

  لخاتمة والتوصياتا
  

  .توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات
  :ما يلي وأهم النتائج

ابتداء الفعل أو التصرف  إن الاستئناف في الفقه هو -1
الفعل  بعد توقف أو انقطاع طارئ على أركانأوله، من 

على الوجه  منهما تمامالقبل هما أو شروطوالتصرف 
  .الشرعي

ستئناف في الفقه الإسلامي، وثبوت تبين وجود ا -2
مشروعيته في الفقه، وكما أن حكمه يدور بين الأحكام 

الوجوب، والإباحة، والمكروة، : التكليفية الأربعة التالية
  .والإستحباب

إن الاستئناف في العدة يعالج جملة من العوارض  -3
الطارئة التي حالت دون إكمال العدة، وذلك بالاعتماد على 

  .والمقاصد الشرعية من هذا الاستئنافالأدلة 
إن للاستئناف في العدة موضوعاً متكاملاً حيث يتناول  -4

جميع أنواع العدة، سواء كانت عدة طلاق أو وفاة، أو عدة 
قروء، أو بالأشهر، أو عدة الحامل، فالحالات التي تستأنف 

  : بها العدة
اة تستأنف عدة الوفاة بدل عدة الطلاق من يوم وف :أولاً

  .زوجها مادامت في العدة، بإجماع الفقهاء
تستأنف عدة القروء بدل عدة الشهور، إذا حاضت  :ثانياً

  .قبل انتهاء الأشهر، بإتفاق الفقهاء

استئناف عدة الأبعد من الأجلين للمعتدة الحامل، أو  :ثالثاً
  .المطلقة البائن من طلاق الفار، فهو مختلف فيه بين الفقهاء

العدة المطلقة المرجعة الحائل إذا أوقع  تستأنف :رابعاً
أما أن . عليها الطلاق الثاني بعد الوطء، بإجماع أهل العلم

طلقها قبل الوطء، ففيه اختلاف بين الفقهاء، والراحج أنها 
  . تستأنف

كان قانون الأحوال الشخصية يتعرض في مجمل  -5
  .مواده لأنواع العدة بالتفصيل

صية الأردني يأخذ في بعض كان قانون الأحوال الشخ -6
المسائل بما عليه إجماع أهل العلم، أو بما أخذ به جمهور 
العلماء، وكان يراعي دائماً مصلحة المرأة؛ وامتاز بدقة 

  .العرض والشمول
  :ما يليأهم التوصيات 

) 146(يوصي الباحثان بضرورة مراجعة المادة   -1
عن التغير في قانون الأحوال الشخصية الأردني لتعديلها بناء 

في واقع المجتمع، والتطور العلمي الذي توصل له الأطباء؛ 
بقدرتهم على معرفة إذا كانت المرأة حاملاً أو غير حامل 

  .بالتحليل أو التصوير
في قانون الأحوال ) 135(ومراجعة المادة  -2

الشخصية الأردني لإعادة صياغتها، ولتحديد المراد من القرء 
حديد عدة المطلقة المرجعة هل هو الحيض أو الطهر، وت

الحائل إن كان الطلاق قبل الوطء أو بعده، حيث بين القانون 
أن على المطلقة الحائل عدة ثلاثة قروء إلا أنه لم يحدد 
المقصود بالقروء، كما أنه لا داعي للاحتراز الذي اشترطته 
المادة من كونها غير حامل، وغير بالغة سن اليأس، فإن 

اء لا يمكن أن تكون حاملاً، ولا بالغة سن المرأة ذات الأقر
  .اليأس
ونوصي بضرورة تغير الفتوى في أطول مدة حمل  -3

لما ينبني عليه من  في هذا العصر نتيجة لتغير المعلومات؛
والعدة  ،والنفقه ،والنسب ،والإرث ،أحكام عديدة كدرء الحد

حيث مازلت بعض الدول العربية والإسلامية تعتمد  ،وغيرها
القائل بالاحتمال أن يمتد الحمل أكثر من أربع سنوات، الرأي 

بالرغم من التطور العلمي الطبي القادر على معرفة إذا كانت 
المرأة حاملاً أم لا، من خلال التصوير للجنين وهو في رحم 

  .المرأة
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  .4الآية : سورة الإسراء )47(
، مادة 210-209، ص 11ابن منظور، لسان العرب، ج )48(
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  ).قضي(
  .200الآية  :سورة البقرة )49(
 .103الآية  :سورة النساء )50(
  .58قدامة المقدسي، روضة الناظر، صابن  )51(
  .76الغزالي، المستصفى، مجلد واحد، ص )52(
  .365قلعة جي، معجم لغة الفقهاء، ص )53(
  .166مجلد واحد، ص، المدخل الدمشقي، )54(
  .164، ص3مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية، ج )55(
  ).قضيت(، مادة 507، ص2ر، جالفيومي، المصباح المني )56(
. )درك(، مادة 334، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج )57(

  ).درك(، مادة203الرازي، مختار الصحاح، ص
  .78الباشا، الـكافي، ص )58(
  ).درك(، مادة 335، ص4ابن منظور، لسان العرب، ج )59(
  .56المناوي، التعاريف، ص )60(
، 271، ص3مجموعة من العلماء، الموسوعة الفقهية، ج )61(

274.  
  .275، ص3، جصدر نفسهالم )62(
وهو ما يعملُ من الأشْرِبة من التَّمرِ والزبيب  :لنَّبِيذا )63(

نَبذْتُ التَّمر : يقال. والعسل والحنْطَة والشَّعير وغير ذلك
والعنَب إذا تَركْتَ عليه الْماء لِيصير نَبِيذاً فَصرِفَ من 

وسواء كان . بِيذاًاتَّخَذْتُه نَ: وانْتَبذْتُه. مفعول إلى فَعيل
ويقال للخَمر . مسكراً أو غير مسكر فإنه يقال له نَبِيذٌ

. الجزري .كما يقال للنَّبيذ خَمر. المعتَصر من العنَب نَبِيذٌ
 ). نبذ(، مادة15، ص5النهاية في غريب الحديث، ج

_ صلى االله عليه وسلم_والنبيذ الذي نهى عنه رسول االله   
 والحنتم الدباء الأمر هو ما كان يوضع في أوعيهفي بداية 

والمقير حسب ما ورد في صحيح مسلم قوله صلى  والنقير
 والنقير والحنتم الدباء عن وأنهاكم: (االله عليه وسلم

باب الأمر  - مسلم، صحيح مسلم، كتاب الإيمان ).والمقير
بالإيمان باالله تعالى ورسوله صلى االله عليه وسلم، وشرائع 

، حديث رقم 46، ص1والدعاء إليه والسؤال عنه، ج الدين
17.  

: الحنتم منه، وأما الوعاء أى اليابس القرع هو: فالدباء    
 وأما وسطه، ينقر جذع فهو :النقير وأما خضر، جرار
 وقيل الزفت، وهو بالقار المطلى وهو :المزفت فهو المقير
 ابن عن صح فقد الاول والصحيح القار، من نوع الزفت
 وأما .المقير هو المزفت :قال أنه عنهما االله رضى عمر
 فيها الانتباذ عن نهى أنه فهو الاربع هذه عن النهى معنى
 نحوهما أو زبيب أو تمر من حبات الماء فى يجعل أن وهو

 إليه يسرع لأنه بالنهى؛ هذه خصت وإنما ويشرب ليحلو
 عنه فنهى ماليته وتبطل نجساً، حراماً فيصير فيها الاسكار

 من اسكاره بعد شربه ربما ولأنه المال، إتلاف من فيه لما
 أذن بل الادم أسقية فى الانتباذ عن ينه ولم عليه يطلع لم

 مسكراً صار إذا بل المسكر فيها يخفى لا لرقتها لأنها فيها،
 نسخ ثم الامر أول فى كان النهى هذا إن ثم غالباً، شقها

مسلم،  حيحص على النووي النووي، شرح. بريدة بحديث
  .185،ص1ج

باب ما كان  - كتاب الأضاحي ،في صحيحهمسلم أخرجه  )64(
النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام 

، حديث 1563، ص3وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء، ج
استئذان النبي صلى  باب -، وفي كتاب الجنائز1977رقم 

، ص 3ج االله عليه وسلم ربه عز وجل في زيارة قبر أمه،
  .977، حديث رقم 672

  . 223، ص3ابن عبد البر، التمهيد، ج: انظر )65(
باب  -أخرجه الدارقطني في سـننه، اللفظ له، كتاب الوتر )66(

صلاة المريض ومن رعف في صلاته كيف يستخلف، 
ابن ماجة في سـننه، كتاب . 3، حديث رقم43، ص2ج

باب ما جاء في البناء في  -إقامة الصلاة والسنة فيها
، برواية عن 1221، حديث رقم 385، ص1لاة، جالص

الحديث ضعيف، :(قال ابن حجر العسقلاني. السيدة عائشة
وحاصل هذا الضعف هو رفعه إلى النبي صلى االله عليه 

العسقلاني، تلخيص الحبير، ).وسلم، والصحيح أنه مرسل
، حديث 274، ص1باب شروط الصلاة، ج -كتاب الصلاة

  .429رقم 
إذا : (ابن عباس رضي االله عنه يقول وقد ورد أثر عن  

رعف أحدكم في صلاته، فلينصرف فليغسل عنه الدم، ثم 
  ليعد

أخرجه الطبراني في المعجم ). وضوءه وليستقبل صلاته  
. 1374، حديث رقم 165، ص11الكبير، اللفظ له، ج

باب الرجل  -وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الصلاة
، حديث رقم 341، ص2يحدث ثم رجع قبل أن يتكلم، ج

الألباني، سلسلة ). ضعيف جداً: (قال الألباني عنه. 3617
  . 2531، حديث رقم 40، ص6الأحاديث الضعيفة،ج

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الأيمان والنذور  )67(
، 3باب يجامع في اعتكافه ما عليه في ذلك، ج -والكفارات

، حديث رقم 98، ص3، وج12449، حديث رقم 97ص
باب  -برواية إبراهيم النخعي، وفي كتاب الصوم 12455

، 2ما قالوا في المعتكف يجامع ما عليه في ذلك، ج
). صحيح: قال الألباني عنه. (9680، حديث رقم 338ص

، 148، ص4الألباني، إرواء الغليل، كتاب الاعتكاف، ج
  . 976حديث رقم 

أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الزكاة، باب من  )68(
ا زادت على عشرين ومائة استقبل بها الفريضة، قال إذ

وقال ابن حجر . (9911، حديث رقم361، ص2ج
إسناده حسن إلا أنه اختلف فيه على أبي : العسقلاني عنه

، ابن حجر العسقلاني، الدراية في تخريج أحاديث )إسحاق
، 251، ص1الهداية، كتاب الزكاة، فصل في الإبل، ج

  .320الأثر رقم
الإبل التي أتمت ثلاث سنين ودخلت في  هي أنثى: حقة )69(

الرابعة، وسميت حقة؛ لأنها استحقت أن يحمل عليها وأن 
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، مادة 146الرازي، مختار الصحاح، ص. ينتفع بها
  ).حقق(

أخرجه الطحاوي، شرح معاني الآثار، كتاب الزيادات،  )70(
باب فرض الزكاة في الإبل السائمة فيما زاد على عشرين 

وقال ابن حجر (، 6852لأثر رقم، ا377، ص4ومائة، ج
كتاب الزكاة، فصل ) أن الحديث موقوف: عنه في الدراية

  .320، الأثر رقم251، ص1في الإبل، ج
الأوقاص من الوقَص، وهو ما بين الفريضتين من نصب  )71(

الزكاة مما لا شيء فيه، وكذا الشَّنَق، وقيل الوقص في 
. ي الإبلالبقر والغنم، وقيل في البقر خاصة، والاشناق ف

الرازي، مختار . 668، ص2الفيومي، المصباح المنير، ج
  ). وقص(، مادة 732الصحاح، ص

الشوكاني، نيل . 27، ص 2جالكاساني، بدائع الصنائع،  )72(
  .186، ص4الأوطار، ج

باب  -أخرجه سعيد بن منصور في سـننه، كتاب الطلاق )73(
، أثر رقم 304، ص1الأمة تطلق فتعتق في العدة، ج

  . د أحداً حكم عليهلم أج. 1280
، 660، أثر رقم 145أبو يوسف، الآثـار، باب العدة، ص )74(

  .لم أجد أحد حكم عليه
المليباري، فتح . 150، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )75(

، 3ابن قدامة المقدسي، الكافي، ج. 41، ص4المعين، ج
  . 307ص

 -كتاب الطلاق_ اللفظ له_أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه )76(
في الرجل يطلق ثلاثاً في مرضه فيموت على  باب ما قالوا

عبد . 19078، أثر رقم 175، ص4امرأته عدة لوفاته، ج 
باب المطلقة يموت  -الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق

، 6عنها زوجها وهي في عدتها أو تموت في العدة، ج
لم أجد . عن الزهري وقتادة 11709، أثر رقم 470ص

  . أحداً حكم عليه
   151، ص2وعة القواعد الفقهية، جموس ،لبورنوا )77(
وابن كثير، . 304، ص6ابن كثير، البداية والنهاية، ج )78(

  . لم أجد أحداً حكم عليه. 616، ص4السيرة النبوية، ج
هي قرية : أبنى(، 79، ص1الحموي، معجم البلدان، ج )79(

  ).بمؤتة
وهو من التمر بمنزلة العنقود ) النخل(الكباسة : عذْق أي )80(

، 110، ص9ر، لسان العرب، وجابن منظو. من العنب
  ). كبس(، مادة 17، ص12، وج)عذق(مادة 

 فيه الناس هلك الذي) الرمادة(عامِ سنَةٍ يعني عام المجاعة  )81(
 لأن بذلك؛ الجدب، وسمي من سيدنا عمر بن الخطاب زمن

الفيومي، المصباح . المحل من كالرماد صارت الأرض
  ). رمدت(، مادة 238، ص1جالمنير، 

، 157، ص4ابن حبان في الـثقات، اللفظ له، ج أخرجه )82(
 - عبد الرزاق في مصنفه، كتاب اللقطة. 2259أثر رقم 

، حديث رقم 242، ص10باب القطع في عام سنة، ج
باب  -ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود. 18990

، حديث 521، ص5في الرجل يسرق التمر والطعام، ج
لاني، تلخيص ابن حجر العسق. 28591ورقم 28586رقم

. 1784، أثر رقم 70، ص4الحبير، كتاب حد السرقة، ج
أثر عمر لا قطع في عام المجاعة : قال ابن الملقن(

، 316، ص2، ابن الملقن، خلاصة البدر المنير، ج)غريب
  .2431أثر رقم 

  . 56الآية : سورة الذاريات )83(
الواجب هو الفرض عند الجمهور، فهما سواء لا يختلفان  )84(

أما الحنفية فهم يفرقون بينهما . لا في المعنىفي الحكم، و
من جهة الدليل الذي يثبت به لزوم الفعل، فإذا كان الدليل 
ظنياً لا فعلياً؛ فالفعل هو الواجب، وإذا كان الدليل قطعياً لا 

والظاهر أن الخلاف لفظي لا . ظنياً؛ فالفعل هو الفرض
 زيدان، الوجيز في أصول الفقه، مجلد واحد،. حقيقي

  . 32-31ص
نظام، الفتاوى . 111، ص5الكاساني، بدائع الصنائع، ج )85(

  . 512، ص1الهندية، ج
عليش، منح . 192، ص1المدونة الكبرى، ج الأصبحي، )86(

  .261، ص4ج ،الجليل
الأنصاري، أسنى المطالب، . 283، ص5، ج، الأمالشافعي )87(

  . 581، ص1ج
ابن قدامة المقدسي، . 141، ص11المرداوي، الإنصاف، ج )88(

  .85، ص10ج ،يالمغن
، 58-50، ص10ابن حزم الظاهري، المحلى بالآثار، ج )89(

  ).1894(المسألة رقم 
لا فرق بين المندوب والمستحب والنفل والتطوع، وسمي  )90(

مستحباً؛ لأن الشارع يحبه ويؤثره، ومندوباً من حيث إنه 
من حيث إنه : من تعدد محاسنه، ونفلاً: بين ثوابه، وفضيلة

ب ويزيد به الثواب، وتطوعاً من زائد على الفرض والواج
ابن . حيث أن فاعله يفعله تبرعاً من غير أن يؤمر به حتماً

  .123، ص1ج ،عابدين، حاشية رد المحتار
السرخسي، . 149، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج )91(

  .139، ص1المبسوط، ج 
النفراوي، الفواكه . 428، ص1جالحطاب، مواهب الجليل،  )92(

  . 174، ص1الدواني، ج
الدمياطي، حاشية إعانة . 86، ص1جأم، ـلشافعي، الا )93(

، 1الأنصاري، أسنى المطالب، ج. 235، ص1الطالبين، ج
  .128ص

الرحيباني، مطالب . 241،ص1البهوتي، كشاف القناع، ج )94(
  . 293، ص1أولي النهى، ج

  .149، ص1الكاساني، بدائع الصنائع، ج )95(
النفراوي، الفواكة . 428، ص1، مواهب الجليل، جبالحطا )96(

  . 174، ص1الدواني، ج
الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، . 86، ص1جالشافعي، الأم،  )97(

  .128، ص1الأنصاري، أسنى المطالب، ج. 235، ص1ج
الرحيباني، مطالب . 241، ص1البهوتي، كشاف القناع، ج )98(
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  .293، ص1أولي النهى، ج
ابن نجيم، البحر . 37، ص10السرخسي، المبسوط، ج )99(

  .85، ص5الرائق، ج
المواق، التاج . 449، ص3افي، الـذخيرة، جالقر )100(

  .386، ص3والإكليل، ج
  . 335، ص10، جمغني المحتاجالشربيني،  )101(
ابن قدامة . 112- 111، ص2البهوتي، كشاف القناع، ج )102(

  . 238، ص9المقدسي، الـمغني، ج
المواق، التاج والإكليل، . 449، ص3القرافي، الذخيرة، ج )103(

  . 386، ص3ج
). عدد(، مادة 76، ص9، جابن منظور، لسان العرب )104(

  ).عدد(، مادة 416الرازي، مختار الصحاح، ص
الغنيمي، اللباب، . 138، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )105(

  . 80، ص3ج
  .190، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )106(
الآبي، الثمر . 152، ص2العدوي، حاشية العدوي، ج )107(

  .483الدواني، مجلد واحد، ص
  .468، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )108(
الشربيني، مغني .37، ص4المليباري، فتح المعين، ج )109(

  . 384، ص3المحتاج، ج
الرحيباني، مطالب . 411، ص5البهوتي، كشاف القناع، ج )110(

  .557، ص5أولى النهى، ج
  .228الآية : سورة البقرة )111(
  .234الآية : سورة البقرة )112(
  .4الآية : سورة الطلاق )113(
 باب - أخرجة البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز )114(

، 430، ص1حد المرأة على غير زوجها، اللفظ له، ج
باب تحد  - ، وكتاب النكاح1222- 1221حديث رقم 

، 5المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا، ج
، وباب والذين يتوفون منكم 5024، حديث رقم 2044ص

ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا، 
ي صحيحه، ومسلم ف. 5030 ، حديث رقم2044، ص5ج

باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة  -كتاب الطلاق
، 1123، ص2وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، ج

، 1491 – 1490 – 1489 -1487 -1486حديث رقم 
 .واللفظ متفق عليه

 -أخرجه البخاري في صحيحه، اللفظ له، كتاب الطلاق )115(
هن ياأيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقو: (باب قول تعالى

مسلم في . 4953، حديث 2011، ص5، ج)لعدتهن
باب تحريم طلاق الحائض بغير  -صحيحه، كتاب الطلاق

 .1471، حديث رقم 1093، ص2رضاها، ج
باب المطلقة  - أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الطلاق )116(

  .1479، حديث رقم 1118، ص2ثلاثاً لانفقة لها، ج
ي، الموصل. 76ابن حزم الظاهري، مراتب الإجماع، ص )117(

، 3الحصفكي، الدر المختار، ج. 173، ص3الاختيار، ج

. 152، ص2العدوي، حاشية العدوي، ج. 502ص
الشربيني، مغني . 179، ص2الأنصاري، فتح الوهاب، ج

، 8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 384، ص3المحتاج، ج
  .107، ص8ابن مفلح، المبدع، ج. 78ص

صاري، فتح الأن. 384، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج )118(
الغمراوي، السراج الوهاج، . 179، ص2الوهاب، ج

. 152-151، ص2الخن، الفقه المنهجي، ج. 448ص
  .627، ص7الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته، ج

ابن ). قرأ(، مادة526الرازي، مختار الصحاح، ص )119(
الفيومي، ).قرأ(، مادة80، ص11منظور، لسان العرب، ج

  .501، ص2المصباح المنير، ج
  .850ناوي، التعاريف، صالم )120(
  .66، ص2ج،بداية المجتهد، ابن رشد )121(
السرخسي، المبسوط، . 26، 3تبيين الحقائق، ج لزيلعي،ا  )122(

. 193، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 12، ص6ج
  .132، ص1السعدي، النتف في الفتاوى، ج

المبدع،  ابن مفلح،. 460، ص8الإنصاف، ج المرداوي، )123(
، 7دسي، المغني، جابن قدامة المق. 266، ص7ج

، 20ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى، ج. 287ص
  .301، ص3ابن قدامة، الكافي، ج. 479ص

 .مجلد واحد موسوعة فقه سفيان الثوري، قلعة جي، )124(
  .647ص

مجلد واحد، ، الدخيل، موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة )125(
  .446ص

الموصلي، . 67، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )126(
  174، ص3ج الاختيار،

ابن عبد البر، . 142، ص4المواق، التاج والإكليل، ج )127(
، 2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج. 86، ص15التمهيد، ج

  .264، ص3ج، لزرقانياالزرقاني، شرح . 469ص
الدمياطي، . 288، ص19ج ،تكملة المجموع، المطيعي )128(

النووي، روضة . 40، ص4حاشية إعانة الطالبين، ج
 .16، ص8الطالبين، ج

المبدع،  ابن مفلح،. 460، ص8الإنصاف، ج ،المرداوي )129(
، 7ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 266، ص7ج

  .301، ص3ابن قدامة، الكافي، ج .287ص
، 261، ص10، جبالآثار ابن حزم الظاهري، المحلى )130(

  ).1989(المسألة رقم
  .4 الآية :سورة الطلاق )131(
  .194، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )132(
باب في  -كتاب الطهارةنه، في سـن أخرجه أبو داود )133(

المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي 
في  النسائي. 280 ، حديث رقم72، ص1كانت تحيض، ج

، 121، ص1باب ذكر الإقراء، ج - كتاب الطهارةسـننه، 
باب ذكر  –، وكتاب الحيض والاستحاضة 211حديث رقم 
 -الطلاق، وكتاب 182، حديث رقم 182، ص1الإقراء، ج
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 ابن ماجة .3553، حديث رقم 211، ص6باب الإقراء، ج
باب ما جاء في  -كتاب الطهارة وسننهافي سـننه، 

المستحاضة التي قد عدت أيام إقرائها قبل أن يستمر بها 
اللفظ متفق عليه، . 260، حدسث رقم 203، ص1الدم، ج

ه ضعيف إلا أن له دقال ابن حجر العسقلاني، الحديث إسنا(
، 1، ابن حجز، تلخيص الحبير، كتاب الحيض، ج)دشواه
  .334، حديث رقم170ص

  .317، ص1ج، أبو الطيب أبادي، عون المعبود )134(
الزيلعي، . 518، ص3تار، جحابن عابدين، حاشية رد الم )135(

، 4ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 30، ص3تبيين الحقائق، ج
  .29، ص2ج ،البدايةالهداية شرح  المرغيناني،. 151ص

  .1 الآية :الطلاقسورة  )136(
  .287، ص19المطيعي، تكملة المجموع،ج )137(
 - أخرجه البخاري في صحيحه، واللفظ له، كتاب الطلاق )138(

، 5باب إذا طلقت الحائض يعتد بذلك الطلاق، ج
ومسلم في صحيحه، كتاب . 4954، حديث رقم 2011ص

الحائض بغير رضاها وأنه لو طلاق باب تحريم  - الطلاق
، 1093، ص2، جرجعتهاخالف وقع الطلاق ويؤمر ب

  .1470حديث رقم 
ابن حزم . 68-67، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )139(

، المسألة 261، 10، جبالآثار الظاهري، المحلى
 ).1989(رقم

  . 68- 67، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )140(
، المسألة 261، 10ابن حزم الظاهري، المحلى، ج )141(

  ).1989(رقم
  ).1989(م، المسألة رق261، 10جالمصدر نفسه،  )142(
  ).1989(، المسألة رقم261، 10جالمصدر نفسه،  )143(
  . 68- 67، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )144(
  .سبق تخريجه )145(
باب  - أخرجه أبو داود في سـننه، واللفظ له، كتاب الطهارة )146(

في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام 
، وباب من 281، حديث رقم73، ص1التي كانت تحيض، ج

، حديث 80، ص1تسل من طهر إلى طهر، جقال تغ
باب  - الترمذي في سـننه، كتاب أبواب الطهارة. 297رقم

، 220، ص1ما جاء أن المستحاضة تتوضأ لكل صلاة، ج
ابن ماجة في سـننه، كتاب الطهارة .126حديث رقم 

باب ما جاء في المستحاضة التي قد عدت أيام  - وسننها
ث رقم ي، حد204، ص1إقرائها قبل أن يستمر بها الدم، ج

ضعيف، ابن حجز،  هقال ابن حجر أن الحديث إسناد. 265
، حديث 170، ص1تلخيص الحبير، كتاب الحيض، ج

وقال الألباني أن الحديث صحيح لأن له شواهد . 334رقم
إِذَا أَتَى قَرؤُك فَلَا (تقويه ومنها حديث فاطمة بنت حبيش

باب  - الطهارة الألباني، إرواء الغليل، كتاب, )تُصلِّي
  .207، حديث رقم225، ص1الحيض، ج

الزرقاني، شرح . 176، ص6ج ابن عبد البر، الاستذكار، )147(

. 484الآبي، الثمر الدواني، ص. 265، ص3الزرقاني، ج
  .172، ص3الموصلي، الاختيار، ج

  .228الآية  :سورة البقرة )148(
باب ما جاء في  -كتاب الطلاق، الموطأفي أخرجه مالك  )149(

، أثر 578، ص2الطلاق وطلاق الحائض، جالإقراء وعدة 
معرفة السنن والآثار، كتاب العدة،  في البيهقي. 1204

هذا لحكم على لم أعثر  .4625 ، أثر رقم34، ص6ج
  .الأثر

  .234الآية : سورة البقرة  )150(
المرغيناني، . 142، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )151(

ائق، الزيلعي، تبيين الحق. 29، ص2الهداية شرح البداية، ج
. 330، ص1السعدي، النتف في الفتاوى، ج. 29، ص3ج

المواق، التاج . 529، ص1الشيخ نظام، الفتاوى الهندية، ج
مجلد  ابن جزي، القوانين الفقهية،. 147، ص4والإكليل، ج

، 4الحطاب، مواهب الجليل، ج. 157، ص1ج واحد،
. 371، ص8النووي، روضة الطالبين، ج. 148ص

. 41، ص4نة الطالبين، جالدمياطي، حاشية إعا
عميرة . 393- 391، ص3الأنصاري، أسنى المطالب، ج

ابن قدامة . 44، ص4ج ،حاشيتا عميرة وقليوبي، وقليوبي
، 8ابن مفلح، المبدع، ج. 90، ص8المقدسي، المغني، ج

. 453، ص1ابن تيمية، شرح العمدة، ج. 125ص
  . 535، ص2ج ،الزركشي، شرح الزركشي

  : ي سن اليأسقد اختلفوا الفقهاء ف )152(
ابن نجيم، البحر . خمس وخمسون سنة: عند الحنفية -  

ابن عابدين، حاشية رد . 142، ص4الرائق، ج
  .515، ص3المختار،ج

المشهور بسبعين سنة، وقيل ثمانون : وعند المالكية -  
، 1ابن جزي، القوانين الفقهية، ج. وتسعون، ومائة

  . 42، ص2النفراوي، الفواكة الدواني، ج. 145ص
وعند الشافعية قالوا أقصاه اثنتان وستون سنة وقيل أقصاه  -  

الدمياطي، حاشية . خمس وثمانون سنة وأدناه خمسون
النووي، روضة الطالبين، . 41، ص4إعانة الطالبين، ج

  .372، ص8ج
المرداوي، . قالوا لا يتجاوز الخمسين سنة: وعند الحنابلة -  

دة في الفقه، ابن تيمية، شرح العم.356، ص1الإنصاف، ج
  .481، ص1ج

 شيخي زادة،. 142، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج  )153(
  .147، ص2ج ،مجمع الأنهر

  .671، ص1الزحيلي، القواعد الفقهية، ج  )154(
ابن جزي، القوانين . 29، ص3الزيلعي، تبيين الحقائق، ج  )155(

، 3الأنصاري، أسنى المطالب، ج. 157، ص1الفقهية، ج
. 41، ص4الطالبين، صالدمياطي، حاشية إعانة . 393ص

  .123، ص8ابن مفلح، المبدع، ج
  .518،ص1الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها، ج: انظر  )156(
  .85، ص1الكرابيسي، الـفروق، ج: انظر  )157(
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وهي اليأس إما طبيعي أو عارض، ومن استؤصل رحمها   )158(
فقد قال الشيخ محمد _ يأسها كان عارضصغيرة ف

لسبب يعلم أنه لا يعود أما إذا انقطع حيضها : (العثيمين
الحيض إليها كالمرأة التي استؤصل رحمها فإنها تعتد 
بالشهور؛ لأنها أصبحت مثل اليائس فتعتد بثلاثة أشهر، 
وأما إذا ارتفع حيضها وهي تعلم ما رفعه فإنها تنتظر حتى 

، فتاوى العثيمين). يزول هذا الرفع ويعود الحيض فتعتد به
  .799، ص2،جالشيخ محمد الصالح العثيمين

ابن نجيم، البحر . 195، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج  )159(
، 4ابن الهمام، شرح فتح القدير، ج. 150، ص4الرائق، ج

  . 296، ص4ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج. 319ص
. 438-437، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج  )160(

الغمراوي، . 292، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج
، 3الشربيني، مغني المحتاج، ج. 449لوهاج، صالسراج ا

  .387ص
  .648قلعة جي، موسوعة فقه سفيان الثوري، ص  )161(
  .89، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج  )162(
  .437، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج  )163(
الدردير، الشرح . 143، ص4، التاج والإكليل، جلمواقا  )164(

، 2ج الدسوقي، حاشية الدسوقي،. 470، ص2الكبير، ج
. 143، ص4الحطاب، مواهب الجليل، ج. 470ص

ابن جزي، . 33، ص2الدواني، ج هالنفراوي، الفواك
المالكي، التلقين في الفقه . 156، ص1القوانين الفقهية، ج

، 4عليش، منح الجليل، ج. 345، ص1المالكي، ج
  .69، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج. 299ص

. 438-437، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج )165(
المطيعي، تكملة . 371، ص8النووي، روضة الطالبين، ج

الغمراوي، السراج الوهاج، . 292، ص19المجموع، ج
. 41، ص4الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج. 449ص

عميرة وقليوبي، . 387، ص3الشربيني، مغني المحتاج، ج
  .43، ص4حاشيتا عميرة وقليوبي، ج

ابن قدامة المقدسي،  .285، ص9المرداوي، الإنصاف، ج )166(
، 5الرحيباني، مطالب أولي النهى،ج. 89، ص8المغني، ج

 ،ابن تيمية. 419، 5البهوتي، كشاف القناع، ج. 567ج
الزركشي، شرح . 109، ص2جالمحرر في الفقه، 

، 3ابن قدامة، الكافي، ج. 534، ص2الزركشي، ج
  .308ص

المطيعي، تكملة . 371، ص8النووي، روضة الطالبين، ج  )167(
ابن قدامة المقدسي، المغني، . 292، ص19مجموع، جال
. 449الغمراوي، السراج الوهاج، ص. 89، ص8ج

  .41، ص4الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج
  .438، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج  )168(
  .4 الآية :سورة الطلاق  )169(
. 470، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج )170(

الرافعي، . 295، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج

  .438، ص9العزيز شرح الوجيز، ج
  .470،ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج  )171(
الرافعي، . 295، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج  )172(

  .438، ص9العزيز شرح الوجيز، ج
باب عدة  -كتاب العدةفي سـننه الكبرى،  أخرجه البيهقي  )173(

. 15188، حديث رقم 419، ص7من تباعد حيضها، ج
باب ما قالوا في  -بن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الطلاقا

، حيث 168، ص4الرجل يطلق امرأته فترتفح حيضها، ج
باب  -عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق. 19000 رقم

. 1104 ، حديث رقم342، ص6تعتد أقراءها ما كانت، ج
الألباني، إرواء ). الحديث إسناده صحيح: قال الألباني عنه(

  .2123، حديث رقم 202ص، 7كتاب العدة، ج الغليل،
باب  - أخرجه مالك في الموطأ، واللفظ له، كتاب العدة  )174(

). 1213(، الأثر رقم583، ص2جامع عدة الطاق، ج
باب من تباعد حيضها،  -البيهقي في سننه، كتاب العدة

ابن أبي شيبة في ). 15189(، حديث رقم419، ص 7ج
في الرجل يطلق  باب ما قالوا -مصنفه، كتاب الطلاق

، حيث 167، ص4امرأته فترتفح حيضها، ج
 -عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الطلاق). 18997(رقم

باب المرأة أن يحسبون أن يكون الحيض قد أدبر عنها، 
لم أعثر على حكم ). 1109(، حديث رقم329، ص6ج

أن الحديث لم تتم دراسته : (وقال المحقق الألباني. عليه
بريزي، مشكاة المصابيح، باب العدة، الت). ورواه مالك

  ).3336(، حديث رقم258، ص2ج
ابن قدامة . 41، ص4الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج )175(

  .89، ص8المقدسي، المغني، ج
  .41، ص4الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج )176(
الأنصاري، . 295، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج )177(

  .393، ص3أسنى المطالب، ج
، 322، ص3ارقطني في سـننه، باب المهر، جأخرجه الد )178(

، كتاب الكبرى البيهقي في سـننه). 282(حديث رقم
، حديث 443، ص7باب ماجاء في أكثر الحمل، ج -العدد
: قال الألباني عنه. (اللفظ متفق عليه). 15330(رقم

الألباني، ). الحديث إسناده صحيح إلى مالك كلهم ثقات
صل فيما يلحق من النسب، ف -إرواء الغليل، كتاب اللعان

  .2107، حديث رقم189، ص7ج
: ومن أفتى من الصحابة بمثل ما أفتى به سيدنا عمر هم )179(

سيدنا عثمان وابن مسعود في رواية وعن جمع من (
. التابعين كالنخعي وعطاء والزهري ومكحول والشعبي

واتفق أكثرهم على أن التأجيل من يوم ترفع أمرها للحاكم، 
واتفقوا . عدة الوفاة بعد مضي الأربع سنين وعلى أنها تعتد

أيضاً على أنها إن تزوجت فجاء الزوج الأول خُير بين 
، ابن حجر العسقلاني، فتح الباري). زوجته وبين الصداق

باب بركة الغازي في ماله وهو بالموحدة  -كتاب الطلاق
  .431، ص9من البركة،ج
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 -اب العدد، اللفظ له، كتالكبرى أخرجه البيهقي في سـننه )180(
باب من قال تنتظر أربع سنين ثم أربعة أشهر وعشراً ثم 

عبد الرزاق في . 15346، حديث رقم445، ص7تحل، ج
باب التي لا تعلم مهلك زوجها،  -مصنفه، كتاب الطلاق

ابن أبي شيبة في . 12320، حديث رقم86، ص7ج
باب ومن قال تعتد وتُزوج ولا  - مصنفه، كتاب النكاح

قال الألباني . (16718، حديث رقم521، ص3تربص، ج
) الحديث إسناده حسن ورجاله رجال البخاري: عنه

باب ميراث  -الألباني، إرواء الغليل، كتاب الفرائض
  .1708، حديث رقم 150، ص6الحمل، ج

الدخيل، موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها،  )181(
  .646ص

ن منظور، اب. أي الشعر شديد الجعودة: ومعنى جعد قطط )182(
  ). سبط(، مادة153، ص6لسان العرب، ج

يقال أنه قطع سرر الصبي ولا يقال قطعت : ومعنى سراره )183(
ابن منظور، . سرته، إنما السرة التي تبقى والسرر ما قطع

  ). سرر(، مادة237، ص6لسان العرب، ج
باب المهر،  -أخرجه الدارقطني في سـننه، كتاب النكاح )184(

يهقي في سـننه الب. 284، حديث رقم322، ص3ج
، 7باب ما جاء في أكثر الحمل، ج -الكبرى، كتاب العدد

لم أعثر . اللفظ متفق عليه. 15334، حديث رقم443ص
  .على حكم له

  .4الآية  :سورة الطلاق )185(
 .4الآية : سورة الطلاق )186(
  .438، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج )187(
باب من بنى  -أخرجه ابن ماجة في سـننه، كتاب الأحكام )188(

- 2340، حديث رقم784، ص2ي حقه ما يضر جاره، جف
باب من  -البيهقي في سـننه، كتاب إحياء الموات. 2341

قضى فيما بين الناس بما فيه صلاحهم ودفع الضرر عنهم 
. 11657، حديث رقم156، ص6على الاجتهاد، ج

الدارقطني في سـننه، كتاب في الأقضية والأحكام وغير 
الحاكم في المستدرك، . 85، حديث رقم228، ص4ذلك، ج

قال الألباني . 2335، حديث رقم66، ص2كتاب البيوع، ج
الألباني، إرواء الغليل، باب أهل الصدقة، . الحديث صحيح

  .896، حديث رقم408، ص3ج
  .69، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )189(
  .470، ص9ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج )190(
الشخصية  الواضح في شرح قانون الأحوالالأشقر،  )191(

 .292الأردني، مجلد واحد، ص
من موجبات (مقالة للشيخ يوسف القرضاوي بعنوان : انظر )192(

م 11/11/2007وقد نشرت ) تغيير الفتوى تغير المعلومات
 :في موقع الإنترنت

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no
=2&item_no=5567&version=1&template_id=119&p
arent_id=13 

 إحسان بن محمد بن عايش العتيبـيمقالة للشيخ : وللمزيد انظر
، في )والقانون أطول مدة للحمل بين الشرع والطب(بعنوان 

  http://www.alsehha.net/fiqh/0077.htm: موقع الإنترنت
  .15الآية : الأحقافسورة  )193(
مقالة للدكتور عبد الوليد بن محمد بن قاسم بعنوان : انظر )194(

، نشرت بتاريخ )مدة الحمل دراسة فقهية طبيةأقل وأكثر (
 :م في موقع الإنترنت18/5/2005

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_c
ontent.cfm?id=71&catid=73&artid=5632 

شهراً يثير الجدل بين 15طفل حملته أمه ( مقال بعنوان )195(
 العدد 1423شوال  24نشر في ))2-2(المشايخ والأطباء 

 :في موقع الإنترنت 38السنة  12608
http://www.alriyadh.com/Contents/28-12-2002/ 
Mainpage/MIS_1635.php 

أقل (مقالة للدكتور عبد الوليد بن محمد بن قاسم، بعنوان  )196(
  ، في موقع الإنترنت)وأكثر مدة الحمل دراسة فقهية طبية

http://www.islamtoday.net/questions/show_articles_c
ontent.cfm?id=71&catid=73&artid=5632 

بعنوان  إحسان بن محمد بن عايش العتيبـيمقالة للشيخ : انظر
، في موقع )والقانون أطول مدة للحمل بين الشرع والطب(

  http://www.alsehha.net/fiqh/0077.htm: الإنترنت
مقالة للدكتور عبد الوليد بن محمد بن قاسم بعنوان : انظر )197(

على موقع ) ر مدة الحمل دراسة فقهية طبيةأقل وأكث(
 _http://www.islamtoday.net/questions/show :الإنترنت

articles_content.cfm?id=71&catid=73&artid=5632  
  .المصدر نفسه )198(
  .89، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج )199(
المرغيناني، الهداية شرح . 87ابن المنذر، الإجماع، ص )200(

، 4بن نجيم، البحر الرائق، جا. 28، ص2البداية، ج
. 200، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج. 149ص

عليش، منح . 61، ص2النفراوي، الفواكة الدواني، ج
، 1ابن جزي، القوانين الفقهية، ج. 365، ص4الجليل، ج

المالكي، . 294، ص1ابن قدامة، الكافي، ج. 157ص
، 3الأنصاري، أسنى المطالب، ج. 346، ص1التلقين، ج

. 385، ص8النووي، روضة الطالبين، ج. 390ص
عميرة . 88، ص8الشرواني، حواشي الشرواني، ج
المرداوي، . 48، ص4وقليوبي، حاشيتا عميرة وقليوبي، ج

، 3البهوتي، الروض المربع، ج. 275، ص9الإنصاف، ج
ابن مفلح، . 310، ص3ابن قدامة، الكافي، ج. 208ص

  .113، ص8المبدع، ج
  .234الآية :سورة البقرة )201(
  .200، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )202(
الكاساني، . 330، ص1السعدي، النتف في الفتاوى، ج )203(

الزيلعي، تبيين الحقائق، . 196، ص3بدائع الصنائع، ج
. 58، ص2الدواني، ج هالنفرواي، الفواك. 28، ص3ج
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الزرقاني، شرح . 499، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج
، 3مغني المحتاج، ج الشربيني،. 285، ص3الزرقاني، ج

. 39، ص4الدمياطي، حاشية إعانة الطالبين، ج. 388ص
، 1ابن مفلح، المبدع، ج. 97، ص5الشافعي، الأم، ج

ابن قدامة، . 294، ص9المرداوي، الإنصاف، ج. 262ص
  .228، ص3الكافي، ج

  .72، ص2ابن رشد، بداية المجتهد، ج )204(
  .646قلعة جي، موسوعة فقه سفيان الثوري، ص )205(
بو سلَمةَ قَالَ جاء رجلٌ إِلَى ابنِ عباسٍ وأَبو هريرةَ أَ فعن( )206(

 ينعبا بِأَرجِهوز دعتْ بلَدأَةٍ وري امي فنفَقَالَ أَفْت هنْدع الِسج
 نلَةً فَقَالَ ابنِلَيلَيالْأَج راسٍ آخبقُلْتُ أَنَا  ع  ِالمأُولَاتُ الْأَحو

أَجنلَهمح نعضي أَن نلُه.( ،أخرجه البخاري في صحيحه
باب وأولات الأحمال أجلهن أن  -اللفظ له، كتاب التفسير

مسلم . 4626، حديث رقم 1864، ص4يضعن حملهن، ج
باب عدة المتوفى عنها  -في صحيحه، كتاب الطلاق

، حديث رقم 1122، ص2زوجها وغيرها بوضع الحمل، ج
لم سيدنا ابن عباس بحديث سبيعة الأسلمية ولما ع. 1485

رجع إليه، ولم يثبت رجوع سيدنا علي بن أبي طالب فلعله 
، 6ابن عبد البر، الاستذكار، ج. لم يبلغه حديث سبيعة

  .212ص
، قلعة جي، موسوعة فقه علي بن أبي طالب رضي االله عنه )207(

 :عن مغيرة بن مقسم قال: (وقال. 473مجلد واحد، ص
أصدق أن علي بن أبي طالب كان يقول  قلت للشعبي ما

بلى، فصدق : قال. عدة المتوفى عنها زوجها آخر الأجلين
به كأشد ما صدقت بشيء، كان علي يقول إنما قوله تعالى 

  ).في المطلقة) وأولات الأحمال(
الكاساني، بدائع . 145، ص2ابن نجيم، البحر الرائق، ج )208(

. 589، ص2مالك، الموطأ، ج. 196،ص 3الصنائع، ج
السمرقندي، . 283، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج

النووي على النووي، شرح . 244، ص2تحفة الفقهاء، ج
، 5الشافعي، الأم، ج. 109، ص10صحيح مسلم، ج

، 1ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى، ج. 224ص
  .283ص

النووي، شرح . 537، ص2الزركشي، شرح الزركشي، ج )209(
  .109، ص10صحيح مسلم، جالنووي على 

  .4يةالآ: سورة الطلاق )210(
  .234الآية: سورة البقرة )211(
. 109، ص10صحيح مسلم، ج شرح النووي علىالنووي،  )212(

الشربيني، . 275، ص1ابن الجوزي، زاد الميسر، ج
  . 465، ص2الإقناع، ج

 -أخرجه البخاري في صحيحه، اللفظ له، كتاب المغازي )213(
، حديث رقم 1466، ص4باب فضل من شهد بدرا، ج

باب انقضاء  -في صحيحه، كتاب الطلاقمسلم  .3770
، 2عدة المتوفى عنها زوجها وغيرها بوضع الحمل، ج

  .1484، حديث رقم1122ص

باب وأولات  -كتاب الطلاق أخرجه البخاري في صحيحه، )214(
، أثر 2038، ص5الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ج

 .5013رقم
باب وأولات  -كتاب الطلاق أخرجه البخاري في صحيحه، )215(

، أثر 2038، ص5ل أجلهن أن يضعن حملهن، جالأحما
  .5014رقم

باب ما  -أخرجه الترمذي في سننه، كتاب الطلاق واللعان )216(
، 3جاء في الحامل المتوفى عنها زوجها تضع، ج

الحديث حسن  :عيسى أبو قال( ،1194، أثر رقم 499ص
  ).صحيح

باب المطلقة  -أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الطلاق )217(
، أثر رقم 188، ص6ت ذا بطنها بانت، جالحامل إذا وضع

، الألباني، إرواء )الحديث صحيح: قال الألباني. (2016
  .2117، أثر رقم 197، ص7الغليل، كتاب العدة، ج

باب  -أخرجه مالك في الموطأ، اللفظ له، كتاب الطلاق )218(
، 589، ص2، جعدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً

ي مصنفه، كتاب عبد الرزاق ف. 1226حديث رقم 
، 472، ص6باب المطلقة يموت عنها زوجها، ج - الطلاق

ابن أبي شبية في مصنفه، . 11719-11718حديث رقم
باب في المرأة يتوفى عنها زوجها فتضع  -كتاب النكاح

لم . 17096، حديث رقم 554، ص3بعد وفاته بيسير، ج
  . أعثر على حكم له

  .11، ص6السرخسي، المبسوط، ج )219(
  .4ية الآ :سورة الطلاق )220(
  .4ةيالآ :سورة الطلاق )221(
  .1ية الآ :سورة الطلاق )222(
  .197، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )223(
  .4ية الآ :سورة الطلاق )224(
  .234الآية :سورة البقرة )225(
. 529، ص4الجزيري، الـفقه على المذاهب الأربعة، ج )226(

القرطبي، جامع . 197، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج
  . 175، ص3لأحكام القرآن، ج

  . 234الآية  :سورة البقرة )227(
  .529، ص4الجزيري، الـفقه على المذاهب الأربعة، ج )228(
عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، مجلد واحد،  ،الجندي )229(

  .164ص
  .234الآية  :سورة البقرة )230(
  .4الأية  :سورة الطلاق )231(
  .457، ص6الأعظمي، المنة الكبرى، ج )232(
ين الزيلعي، تبي. 197، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )233(

، 2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج. 28، ص3الحقائق، ج
ابن . 58، ص2الدواني، ج هالنفراوي، الفواك. 244ص

النحاس، الناسخ . 34، ص20عبد البر، التمهيد، ج
  .241والمنسوخ، مجلد واحد، ص

البهوتي، كشاف القناع، . 109، ص8ابن مفلح، المبدع، ج )234(
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  .413، ص5ج
  .4يةالآ :سورة الطلاق )235(
  .234الآية :قرةسورة الب )236(
. 656، ص8أخرجه ابن حجر العسقلاني، فتح الباري، ج )237(

باب في عدة الحامل،  -أبو داود في سننه، كتاب النحاح
–النسائي في سننه . 2307، حديث رقم293، ص2ج

باب عدة الحامل المتوفى عنها  -، كتاب الطلق-المجتبى
البيهقي في . 3522، حديث رقم 197، ص6زوجها، ج
باب عدة الحامل من الوفاة،  -ى، كتاب العدةسننه الكبر

إلا أن . 15252-15251 ، حديث رقم430، ص7ج
 -البخاري أخرجه بلفظ أخر في صحيحه، كتاب التفسير
، 4باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ج

ابنِ مسعودٍ في (بلفظ عن . 4626، حديث رقم1864ص
ي حاملٌ فَقَالَ قَالَ ابن مسعودٍ زوجها وهالْمتَوفَّى عنْها 

أَتَجعلُون علَيها التَّغْليظَ ولَا تَجعلُون لَها الرُّخْصةَ لَنَزلَتْ 
وأُولَاتُ الْأَحمالِ أَجلُهن {سورةُ النِّساء الْقُصرى بعد الطُّولَى 

 نلَهمح نعضي أَن{(  
الزيليعي، تبيين . 197، ص3لصنائع، جالكاساني، بدائع ا )238(

، 2السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج. 28، ص3الحقائق، ج
ابن . 58، ص2النفراوي، الفواكة الدواني، ج. 244ص

  .، ولم أجد هذا الأثر34، ص20عبد البر، التمهيد، ج
، حديث 116، ص5أخرجه أحمد في مسنده، ج )239(

ب با -الدار قطني في سننه، كتاب النكاح. 21146رقم
: فقال الألباني(. 210، حديث رقم302، ص3المهر، ج

، 7، الألباني، إرواء الغليل، كتاب العدة، ج)الحديث ضعيف
  .2116، حديث رقم197ص

  .سبق تخريجه )240(
  .88، ص7الشوكاني، نيل الأوطار، ج )241(
ابن مفلح، المبدع، . 34، ص20ابن عبد البر، التمهيد، ج )242(

  .109، ص8ج
ابن حجر . 212ص، 6ابن عبد البر، الاستذكار، ج )243(

  . 474، ص9العسقلاني، فتح الباري، ج
هو الذي يطلق امرأته ثلاثاً في : ونقصد بالطلاق الفار )244(

المجددي البركتي،  .مرض موته فراراً عن ورثتها ماله
  .161، صالتعريفات الفقهية

ابن قدامة . 200، ص3الكاساني، بدائع الصنائع، ج )245(
  94، ص8المقدسي، المغني، ج

السرخسي، . 28، ص3ن الحقائق، جالزيلعي، تبيي )246(
، 1السعدي، النتف في الفتاوى، ج. 8، ص9المبسوط، ج

شيخي . 148، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج. 330ص
، 3الغنيمي، اللباب، ج. 146، ص2زادة، مجمع الأنهر، ج

  .81ص
. 336، ص3الشيباني، الأصل المسمى بالمبسوط، ج )247(

  .28ص، 2المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج
البهوتي، كشاف . 276، ص9المرداوي، الإنصاف، ج )248(

، 8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج. 482، ص4القناع، ج
، 31ابن تيمية، كتب ورسائل وفتاوى، ج. 94ص
  .311، ص3ابن قدامة، الكافي، ج. 374ص

قلعة جي، . 94، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج )249(
  .653موسوعة فقه سفيان الثوري، ص

  .93، الطلاق ومذاهبه في الشريعة والقانون، صفيض االله )250(
الأصبحي، . 176، ص4، جالحطاب، مواهب الجليل )251(

الكافي، ابن عبد البر، . 182، ص4، جالمدونة الكبرى
. 116، ص2، جالدردير، الشرح الكبير. 271، ص1ج

  . 346، ص1التلقين، جالمالكي، 
حواشي الشرواني، . 242، ص5الأم، جالشافعي،  )252(

، 3أسنى المطالب، جالأنصاري، . 88، ص8رواني، جشال
  .390ص

الشيباني، . 28، ص2المرغيناني، الهداية شرح البداية، ج )253(
  . 336، ص3الأصل المسمى بالمبسوط، ج

  .330، ص1السعدي، النتف في الفتاوى، ج )254(
الزيلعي، . 513، ص3ابن عابدين، حاشية رد المحتار، ج )255(

شرح  المرغيناني، الهداية. 29، ص3تبيين الحقائق، ج
، 2شيخي زادة، مجمع الأنهر، ج. 28، ص2البداية، ج

  .146ص
. 336، ص3الشيباني، الأصل المسمى بالمبسوط، ج )256(

الجزري، الفقه على . 29، ص3الزيلعي، تبيين الحقائق، ج
الزحيلي، الفقه الإسلامي . 539، ص4المذاهب الأربعة، ج

  .647، ص7وأدلته، ج
ني، مطالب أولي الرحيبا. 311، ص3ابن قدامة، الكافي، ج )257(

  . 242، ص5الشافعي، الأم، ج. 563، ص5النهى، ج
  .482، ص4البهوتي، كشاف القناع، ج )258(
  .171الجندي، عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق، ص )259(
. 157-156، ص1ابن جزي، القوانين الفقهية، ج )260(

ابن قدامة . 399، ص3الأنصاري، أسنى المطالب، ج
، الإنصاف، المرداوي. 80، ص8المقدسي، المغني، ج

  .300، ص9ج
السرخسي، . 161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )261(

  . 28، ص5المبسوط، ج
السرخسي، . 161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )262(

  .28، ص5المبسوط، ج
الدسوقي، . 274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )263(

  .500، ص2حاشية الدسوقي، ج
الدسوقي، . 274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )264(

  .500، ص2اشية الدسوقي، جح
الرافعي، العزيز . 396، ص8النووي، روضة الطالبين، ج )265(

  .477-476، ص9شرح الوجيز، ج
المرداوي، . 578، ص5النهى، ج يالرحيباني، مطالب أول )266(

  .300، ص9الإنصاف، ج
الماوردي، الحاوي . 300، ص9المرداوي، الإنصاف، ج )267(
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  .314، ص11الكبير، ج
السرخسي، . 161، ص4جابن نجيم، البحر الرائق،  )268(

  .28، ص5المبسوط، ج
السرخسي، . 161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )269(

  . 28، ص5المبسوط، ج
  .274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )270(
  .500، ص2الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج )271(
  .274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )272(
الرافعي، العزيز . 396، ص8النووي، روضة الطالبين، ج )273(

  .477-476، ص9وجيز، جشرح ال
ابن قدامة . 215، ص3البهوتي، الروض المربع، ج )274(

  .140، ص8المقدسي، المغني، ج
ابن قدامة . 282، ص19المطيعي، تكملة المجموع، ج )275(

  .140، ص8المقدسي، المغني، ج
  .140، ص8ابن قدامة المقدسي، المغني، ج )276(

  .228الآية : سورة البقرة )277(
  .314، ص11الماوردي، الحاوي الكبير، ج )278(
  .314، ص11المصدر نفسه، ج )279(
  .314، ص11المصدر نفسه، ج )280(
  .314، ص11المصدر نفسه، ج )281(
  .161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )282(
  .28، ص5السرخسي، المبسوط، ج )283(
  .161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )284(
  .477-476، ص9الرافعي، العزيز شرح الوجيز، ج )285(
  .161، ص4ابن نجيم، البحر الرائق، ج )286(
  .28، ص5لمبسوط، جالسرخسي، ا )287(
  .274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )288(
  .583، ص2الأصبحي، الموطأ، ج )289(
 .274، ص3الزرقاني، شرح الزرقاني، ج )290(

 
 

  المصادر والمراجـع
  

ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد االله بن محمد الكوفي، 
م، تحقيق 7، 1، مصنف ابن أبي شيبة، ط)م849/هـ235ت(

  .كتبة الرشد، الرياض، مهـ1409، كمال يوسف الحوت
الآبي، صالح عبد السميع الأزهري، الثمر الدواني شرح رسالة 

  .القيرواني، المكتبة الثقافية، بيروت
الواضح في شرح قانون ، م2001/هـ1421، الأشقر، عمر سليمان

  .الأردن، ، دار النفائس، عمان2الأحوال الشخصية الأردني، ط
، المدونة الكبرى، )م795/هـ179ت(، سالأصبحي، مالك بن أن

  .م، دار صادر، بيروت6
، )م795/هـ179ت( أبو عبد االله مالك بن أنس، ،الأصبحي

م، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث 2، الموطأ
  .العربي

 ،الراغب الأصفهاني، أبو القاسم الحسين بن محمد
 ،1ط ،المفردات في غريب القرآن ،)م1108/هـ502ت(

م، دار 1998/هـ1419محمد خليل عيثاني،  :وضبط تحقيق
  .لبنان ،المعرفة، بيروت

م، المنة الكبرى 2001/هـ1422الأعظمي، محمد ضياء الرحمن، 
م، مكتبة 9، 1شرح وتخريج السنن الصغرى للحافظ البيهقي، ط

  . الرشد، الرياض
، )م1999/هـ1420ت(الألباني، محمد ناصر الدين، 

ي تخريج أحاديث منار م، إرواء الغليل ف1985/هـ1405
  . م، المكتب الإسلامي، بيروت8، 2السبيل، ط

، )م1999/هـ1420ت(الألباني، محمد ناصر الدين، 
م، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة 2000/هـ1421

م، مكتبة المعارف، 11، 1وأثرها السيء على الأمة، ط

  .الرياض
نى ، أس)م1520/هـ926ت(الأنصاري، زكريا محمد بن أحمد، 

مطبوع معه حاشية الشيخ أبي (المطالب شرح روض الطالب، 
م، ضبطه وخرج أحاديثه وعلق 9، 1، ط)العباس الرملي الكبير

م، دار الكتب 2001/هـ1422الدكتور محمد تامر، : عليه
  .لبنان - العلمية، بيروت

م، شركة المطبوعات 1992/هـ1412الباشا، محمد، معجم الكافي، 
  .لبنان - تللتوزيع والنشر، بيرو

، البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل الجعفي
م، تحقيق 6، 3ط صحيح البخاري، ،)م870/هـ256ت(

م، دار ابن كثير ودار 1987/هـ1407 ،مصطفى ديب البغا
  .بيروت ،اليمامة

الروض  ،)م1641/هـ1051ت(البهوتي، منصور بن يونس،
يثة، م، مكتبة الرياض الحد3المربع شرح زاد المستنقع، 

  .هـ1390الرياض، 
، )م1641/هـ1051ت(البهوتي، منصور بن يونس بن إدريس، 
م، تحقيق هلال 6، 1كشاف القناع على متن الإقناع، ط

دار الفكر،  ،م1982/هـ1402مصيلحي مصطفى هلال، 
  .بيروت

- هـ1421محمد صدقي بن أحمد أبو الحارث الغزي،  ،لبورنوا
 م، مكتبة التوبة،6، 2موسوعة القواعد الفقهية، ط ،م2000

   .هـ1416سنة  1الرياض، ودار ابن حزم، بيروت، وط
، سنن )م1066/هـ458ت(، أبو بكر أحمد بن الحسين، البيهقي

، تحقيق محمد عبد القادر عطا، 10البيهقي الكبرى، 
  .م، مكتبة دار الباز، مكة المكرمة1994/هـ1413

معرفة  ،)م1066/هـ458ت(البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسن،
السنن والآثار عن الإمام أبي عبد االله محمد بن إدريس 
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م، تحقيق سيد كسري حسن، دار الكتب العلمية، 7الشافعي، 
  .لبنان ،بيروت

م، 3، 3التبريزي، محمد بن عبد االله الخطيب، مشكاة المصابيح، ط
المكتب  ،م1405/1985 ،تحقيق محمد ناصر الدين الألباني

  .الإسلامي، بيروت
، سنن )م892/هـ279ت(ذي، محمد بن عيسى بن سورة، الترم

م، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار إحياء 5الترمذي، 
  .التراث، بيروت

 ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم الحراني،
م، تحقيق 3، 1، شرح العمدة في الفقه، ط)م1328/هـ728ت(

  .رياضهـ، مكتبة العبيكان، ال1413سعود صالح العطيشان، 
 ،)م1328/هـ728ت(ابن تيمية، أبو العباس أحمد عبد الحليم، 

. م35، 2كتب ورسائل وفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، ط
تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، مكتبة 

  .ابن تيمية، السعودية
 ابن تيمية، أبو القاسم عبد السلام بن عبد االله الحراني،

المحرر في الفقه على مذهب الإمام  ،)م1254/هـ652ت(
م، مكتبة المعارف، الرياض، 2، 2حنبل، طبن أحمد 
  .هـ1404

 ،)م1210/هـ606ت(الجزري، أبو السعادات المبارك بن محمد، 
م، تحقيق طاهر أحمد 5 النهاية في غريب الحديث والأثر،
م، المكتبة 1979/هـ1399الزاوي ومحمود محمد الطناحي، 

  .العلمية، بيروت
، )م1340/هـ741ت(أبو القاسم محمد بن أحمد الكلبي، ابن جزي، 

  .م1998، دار الكتب العلمية، بيروت، 1ط القوانين الفقهية،
الـفقه على المذاهب الأربعة،  ،م1969الجزيري، عبد الرحمن، 

  .لبنان ،م، دار إحياء التراث العربي، بيروت5
 /هـ597ت(ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد، 

م، تحقيق محمد 9، 3، زاد الميسر في علم التفسير، ط)م1201
  .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت1404السيد الجليند، 

عدة النساء عقب الفراق أو الطلاق،  ،م1995الجندي، أحمد نصر، 
  .مصر ،دار الكتب القانونية، المحلة الكبرى

لغة _ القاموس الفقهي ،م1982/هـ1402أبو جيب، سعدي، 
   .سوريا -، دار الفكر، دمشق1، ط_طلاحاًواص

 /هـ405(، أبو عبد االله محمد بن عبد االله النيسابوري، الحاكم
م، تحقيق 4، 1على الصحيحين، ط المستدرك ،)م1014

م، دار الكتب 1990/هـ1411مصطفى عبد القادر عطا، 
   .العلمية، بيروت

 هـ354ت(ابن حبان، أبو حاتم محمد بن حبان التميمي البستي، 
م، تحقيق شرف الدين أحمد، 9، 1، الـثقات، ط)م965/

  م، دار الفكر1975/هـ1395
 هـ852ت(ابن حجر العسقلاني، أبو الفضل أحمد بن علي، 

م، 4، تلخيص الحبير في أحاديث الرافعي الكبير، )م1448/
م، 1964/ هـ1384تحقيق عبد االله هاشم اليماني المدني، 

  .المدينة المنورة

 هـ852ت(أبو الفضل أحمد بن علي،  سقلاني،بن حجر العا
م، تحقيق عبد 2، الدراية في تخريج أحاديث الهداية، )م1448/

  .االله هاشم اليماني، دار الفكر، بيروت
 هـ852ت(أبو الفضل أحمد بن علي،  بن حجر العسقلاني،ا

م، تحقيق 14 ،شرح صحيح البخاري فتح الباري ،)م1448/
  .عرفة، بيروتمحب الدين الخطيب، دار الم

 هـ456ت(ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، 
مراتب الإجماع في العبادات والمعاملات  ،)م1063/

 .والاعتقادات، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
 هـ456ت(ابن حزم الظاهري، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد، 

إحياء التراث م، تحقيق لجنة 11، المحلى بالآثار، )م1063/
  .العربي، دار الآفاق الجديدة، بيروت

 ،)م1547/هـ954ت(الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن،
م، دار الفكر، 6، 3شرح مختصر خليل، طلمواهب الجليل 

  .م1992/هـ1412بيروت، 
، )م1228/هـ626ت(الحموي، أبو عبد االله ياقوت بن عبد االله، 

  .روتم، دار الفكر، بي5معجم البلدان، 
، )م855/هـ241ت(، الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، ابن حنبل

  .م، مؤسسة قرطبة، مصر6مسند أحمد، 
م، الفقه 1998/هـ1419الخن، مصطفى، ومصطفى البغا،  

م، دار القلم، 3، 3المنهجي على مذهب الإمام الشافعي، ط
  .دمشق، والدار الشامية، بيروت

 هـ385ت(بغدادي، الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر ال
م، تحقيق عبد االله هاشم يماني 4، سـنن الدارقطني، )م995/

  .م، دار المعرفة، بيروت1966/هـ1386المدني، 
، الإمام سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي، أبو داود

م، تحقيق محمد محيي 4، سنن أبي داود، )م888/هـ275ت(
  .الدين عبد الحميد، دار الفكر، بيروت

سعيد فايز الدخيل، موسوعة فقه أم المؤمنين عائشة رضي  الدخيل،
محمد رواس : تقديم ومراجعة(، 1حياتها وفقهها، ط-االله عنها

  .لبنان -م، دار النفائس، بيروت1989/هـ1409قلعة جي، 
الشرح  ،)م1777/هـ1201ت( الدردير، أحمد بن محمد بن أحمد،
ار م، تحقيق محمد عليش، د4الكبير على مختصر خليل، 

   .الفكر، بيروت
، حاشية )م1815/هـ1230ت(الدسوقي، محمد بن أحمد عرفه، 
م، تحقيق محمد عليش، دار 4الدسوقي على الشرح الكبير، 

  .الفكر، بيروت
المدخل  ،)م1927/هـ1346ت(عبد القادر بن بدران،  الدمشقي،

، تحقيق عبد االله بن عبد 2إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ط
  .مؤسسة الرسالة، بيروت ،هـ1401كي، المحيسن التر

 هـ1300ت(الدمياطي، أبو بكر بن عثمان بن محمد البكري، 
  .م، دار الفكر، بيروت4، حاشية إعانة الطالبين، )م1882/

 ،)م1267/هـ666ت(الرازي، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، 
مختار الصحاح، تحقيق لجنة من علماء العربية، دار الكتب 

  .لبنان ،بيروتالعلمية، 
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، )م1226/هـ623ت(أبو القاسم عبد الكريم بن محمد، الرافعي، 
م، 13، 1ط، المعروف بالشرح الكبير العزيز شرح الوجيز

علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد : تحقيق وتعليق
 - م، دار الكتب العلمية، بيروت1997/هـ1417الموجود، 

  .لبنان
 هـ1243ت(سيوطي، الرحيباني، مصطفى بن سعيد بن عبده ال

، 1، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، ط)م1827/
  .م1961/هـ1380م، المكتب الإسلامي، دمشق، 6

، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد، )الحفيد( ابن رشد
م، دار 2ونهاية المقتصد،  ، بداية المجتهد)م1198/هـ595ت(

  .الفكر، بيروت
لقواعد الفقهية وتطبيقاتها في ا ،م2006الزحيلي، محمد مصطفى، 

  .م، دار الفكر، دمشق2المذاهب الأربعة، 
م، دار الفكر، 9الفقه الإسلامي وأدلته،  ،م1996الزحيلي، وهبة، 

  .دمشق
، )م1710/هـ1122ت(محمد بن عبد االله بن يوسف، الزرقاني، 
م، دار الكتب 4، 1ط ،على موطأ الإمام مالك لزرقانياشرح 

  .هـ1411العلمية، بيروت، 
 الزركشي، شمس الدين أبو عبد االله محمد بن عبد االله،

، شرح الزركشي على مختصر الخرقي، )م1372/هـ772ت(
عبد المنعم خليل إبراهيم، : م، قدم له ووضع حواشيه3، 1ط

  .لبنان ،دار الكتب العلمية، بيروت
الوجيز في أصول الفقه،  ،م2002/هـ1423زيدان، عبد الكريم، 

  .لبنان -رسالة، بيروت، مؤسسة ال1ط
تبيين ، )م1343/هـ743ت(فخر الدين عثمان بن علي،  الزيلعي،

م، دار الكتب الإسلامي، القاهرة، 6شرح كنز الدقائق،  الحقائق
  .هـ1313

 هـ490ت(السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل، 
  .م، دار المعرفة، بيروت2، أصول السرخسي،)م1096/

 هـ490ت(حمد بن أحمد بن سهل، السرخسي، أبو بكر م
 هـ1409م، دار المعرفة، بيروت، 30، المبسوط، )م1069/
  .م1989/

 هـ461ت(السعدي، أبو الحسن علي بن الحسين بن محمد، 
م، تحقيق صلاح الدين 2، 2النتف في الفتاوى، ط ،)م1069/

الأردن،  ،م، دار الفرقان، عمان1984/هـ1404الناهي، 
  .تومؤسسة الرسالة، بيرو

أبو منصور علاء الدين محمد بن أحمد،  السمرقندي،
م، دار الكتب 3، 1ط تحفة الفقهاء، ،)م1444/هـ539ت(

  .م1984/هـ1405العلمية، بيروت، 
، )م819/هـ204ت (الشافعي، أبو عبد االله محمد بن إدريس، 

  .هـ1393م، دار المعرفة، بيروت، 8، 2الـأم، ط
الخطيب، شمس الدين محمد بن محمد الشربيني، 

م، 2، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، )م1569/هـ977ت(
تحقيق مكتبة البحوث والدراسات التابعة لدار الفكر، 

 .هـ، دار الفكر، بيروت1415

، الخطيب شمس الدين محمد بن محمدالشربيني، 
ألفاظ معرفة معاني  مغني المحتاج إلى ،)م1569/هـ977ت(

  .م، دار الفكر، بيروت4المحتاج، 
الشرواني، عبد الحميد، حواشي الشرواني على تحفة المنهاج بشرح 

  .م، دار الفكر، بيروت10المنهاج، 
، نيل )م1768/هـ1255ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد، 

م، 9الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار، 
  .م1973دار الجيل، بيروت، 

، )م805/هـ189ت(ن، الشيباني، أبو عبد االله محمد بن الحس
م، تحقيق أبو الوفا الأفغاني، 5، 1الأصل المسمى بالمبسوط، ط

، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية، 1996/هـ1386
  .حيدر آباد، الهند

عبد الرحمن بن محمد بن سليمان الكليوبي،  شيخي زادة،
 مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر،، )م1667/هـ1078ت(
خليل عمران المنصور، : آياته وأحاديثه خرج(م، 4، ص1ط

  .لبنان -هـ، دار الكتب العلمية، بيروت1419
الطبراني، الإمام أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب، 

م، 25، 2، المعجم الكبير، اللفظ له، ط)م970/هـ360ت(
م، 1983/هـ1404تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، 

  .مكتبة العلوم والحكم، الموصل
، شرح )هـ321(لطحاوي، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة، ا

م، تحقيق محمد زهري النجار، 4، 2معاني الآثار، ط
  .دار الكتب العلمية، بيروت ،هـ1399

 أبو الطيب أبادي، محمد شمس الحق العظيم آبادي،
، عون المعبود شرح سنن أبي داود، )م1911/هـ1329ت(
  .م1995ت، م، دار الكتب العلمية، بيرو7، 2ط

 هـ1252ت(ابن عابدين، محمد بن علاء بن محمد بن أمين، 
، حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير )م1836/

  .هـ1421م، دار الفكر للطباعة، بيروت، 8الأبصار، 
 هـ463ت(يوسف بن عبد االله بن محمود، ابن عبد البر، 

، 1، طالجامع لمذاهب فقهاء الأمصار الاستذكار، )م1070/
م، 2000م، تحقيق سالم محمد عطا، ومحمد علي معوض، 9

  ،دار الكتب العلمية، بيروت
 هـ463ت(ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري، 

م، 22، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، )م1070/
تحقيق مصطفى بن أحمد العلوي، ومحمد عبد الكبير البكري، 

ارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، هـ، وز1387
  .المغرب

، )م826/هـ211ت (عبد الرزاق، أبو بكر عبد الرزاق بن همام، 
م، تحقيق حبيب الرحمن 11، 2مصنف عبد الرزاق، ط

  .هـ، المكتب الإسلامي، بيروت1403الأعظمي، 
معجم المصطلحات والألفاظ ، عبد المنعم، محمود عبد الرحمن

  .مصر، الفضيلة، القاهرةم، دار 2الفقهية، 
، 4، فتاوى الشيخ محمد الصالح العثيمين، طالعثيمين، محمد الصالح

عبد الحليم، أشرب بن عبد المقصود، : إعداد وترتيب(م، 2
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  .دار عالم الكتب، الرياض، م1994/هـ1414
العدوي، علي بن أحمد بن مكرم االله الصعيدي، 

اية ، حاشية العدوي على شرح كف)م1775/هـ1189ت(
م، تحقيق يوسف الشيخ محمد البقاعي، 2الطالب الرباني، 

   .هـ، دار الفكر، بيروت1412
، منح )م1282/ هـ1299ت( ،بن أحمد بن محمد عليش، محمد

م، دار الفكر، بيروت، 9الجليل شرح على مختصر سيد خليل، 
  .هـ1409

 ،)م1111/هـ505ت(الغزالي، أبو حامد محمد بن محمد، 
السلام  ، تحقيق محمد عبد1الأصول، ط المستصفى في علم

  .العلمية، بيروتالكتب  هـ، دار1413بد الشافي، ع
دار  ،على متن المنهاج السراج الوهاج الزهري، الغمراوي، محمد

  .الفكر للطباعة، بيروت
، )م1881/هـ1298ت(الغنيمي، عبد الغني الدمشقي الميداني، 

، بيروت، لبنان، م، المكتبة العلمية4اللباب في شرح الكتاب، 
  .م1980/هـ1400

 ابن فارس، أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا،
: وضع حواشيه( معجم مقاييس اللغة، ،)م1004/هـ395ت(

دار الكتب العلمية،  ،م1999/هـ1420، إبراهيم شمس الدين
  .لبنان ،بيروت

، المصباح )هـ770ت(الفيومي، أحمد بن محمد بن علي المقري، 
م، المكتبة العلمية، 3ب الشرح الكبير للرافعي، المنير في غري

  .بيروت
 هـ620ت(ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد االله بن أحمد، 

تحقيق  ،2ط روضة الناظر وجنة المناظر، ،)م1232/
جامعة الإمام محمد  هـ،1399 الرحمن السعيد، عبدالعزيز عبد

  .الرياض بن سعود،
 الله بن أحمد،ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد ا

، الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل، )م1232/هـ2620ت(
م، المكتب 1988/هـ1408م، تحقيق زهير الشاويش،  4، 5ط

  .الإسلامي، بيروت
ابن قدامة المقدسي، أبو محمد عبد االله بن أحمد، 

المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل ، )م1232/هـ620ت(
  .هـ1405، بيروت، م، دار الفكر12، 1الشيباني، ط

، )م1285/هـ684ت(القرافي، شهاب الدين أحمد بن إدريس،
دار  ،م1994م، تحقيق محمد حجي، 14، 1الـذخيرة، ط

  .الغرب الإسلامي، بيروت
، )م1273/هـ671ت(القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد، 

م، تحقيق أحمد عبد العليم 20، 2الجامع لأحكام القرآن، ط
  .هـ، دار الشعب، القاهرة1372البردوني، 

 ،م1985/هـ1405 ،قلعة جي، محمد رواس، وحامد صادق قنيبي
  .لبنان - ، دار النفائس، بيروت1معجم لغة الفقهاء، ط

، دار 1ط موسوعة فقه سفيان الثوري، محمد رواس، قلعة جي،
  .النفائس، بيروت، لبنان

موسوعة فقه علي بن  ،م1983/هـ1403 قلعة جي، محمد رواس،

 .، دار الفكر، دمشق1، ط-رضي االله عنه -بي طالبأ
شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلامة القليوبي، ، قليوبي وعميرة

، وشهاب الدين أحمد الرلسي الملقب )م1659/هـ1069ت(
قليوبي وعميرة على حاشيتا ، )م1550/هـ957ت(بعميرة، 

م، 4، 1شرح جلال الدين المحلى على منهاج الطالبين، ط
  . مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر، بيروتتحقيق 

 الكاساني، علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد،
، 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ط ،)م1191/هـ587ت(
  .م1982م، دار الكتاب العربي، بيروت، 7

ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء، 
مكتبة المعارف , م14، البداية والنهاية، )1346/هـ747ت(

 . بيروت
 ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير أبو الفداء،

م، تحقيق مصطفى عبد 4، السيرة النبوية، )1346/هـ747ت(
  . لبنان -م، دار المعرفة، بيروت1971/هـ1396الواحد، 

 هـ570ت(الكرابيسي، أسعد بن محمد بن الحسين النيسابوري، 
ق محمد طموم، م، تحقي2، 1، الـفروق، ط)1174/

  .وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الكويت ،هـ1402
، الإمام أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني، ابن ماجة

م، تحقيق محمد فؤاد 2ابن ماجه،  سـنن ،)م887/هـ273ت(
  .دار الفكر، بيروت، عبد الباقي

 هـ362ت(أبو محمد عبد الوهاب بن علي الثعلبي، المالكي، 
م، تحقيق محمد ثالث 2، 1، طالتلقين في الفقه المالكي، )م973/

  .هـ، المكتبة التجارية، مكة المكرمة1415سعيد الغاني، 
الماوردي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري، 

، الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام )م1085/هـ450ت(
، 1الشافعي رضي االله عنه وهو شرح مختصر المزني، ط

علي محمد معوض، وعادل أحمد عبد : وتعليق م، تحقيق19
 ،م، دار الكتب العلمية، بيروت1994/هـ1414الموجود، 

  .لبنان
 ،م2003/هـ1424المجددي البركتي، محمد عميم الإحسان، 

  .لبنان - ، دار الكتب العلمية، بيروت1التعريفات الفقهية، ط
م، وزارة 42، 1الموسوعة الفقهية، ط، مجموعة من العلماء

  .لأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتية، الكويتا
موسوعة  ،م1990 /هـ1411لمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ا

 وزارة الأوقافم، 21جمال عبد الناصر في الفقه الإسلامي، 
  .، مصروالشؤون الإسلامية

المرداوي، علاء الدين أبو الحسن علي بن الحسن، 
احج من الإنصاف في معرفة الر ،)م1490/هـ885ت(

م، تحقيق محمد 12الخلاف على مذهب لإمام أحمد بن حنبل، 
  .حامد الفقي، دار إحياء التراث، بيروت

، دار 1القاموس الفقهي، ط ،م1992/هـ1413مرعي، حسين، 
  .لبنان ،المجتبي، بيروت

أبو الحسن علي بن أبي بكر الرشداني،  المرغيناني،
الطبعة  ،بداية المبتدئالهداية شرح  ،)م1196/هـ693(
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  .م، المكتبة الإسلامية2الأخيرة، 
صحيح  ،)م831/هـ261ت(مسلم، مسلم بن الحجاج النيسابوري،

عبد الباقي، دار إحياء التراث د فؤاد تحقيق محم م،5، مسلم
   .العربي، بيروت

شرح تكملة المجموع  ،م2003/هـ1324محمد نجيب، المطيعي، 
  .رياضم، دار عالم الكتب، ال23المهذب للشيرازي، 

أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد االله،  ابن مفلح،
م، المكتب 10في شرح المقنع،  المبدع ،)م1494/هـ884ت(

  .هـ1390الإسلامي، بيروت، 
، )م1401/هـ804ت(ابن الملقن، عمر بن علي الأنصاري، 

م، تحقيق حمدي عبد المجيد 2، 1خلاصة البدر المنير، ط
  .ة الرشد، الرياضهـ، مكتب1410إسماعيل السلفي،

، فتح )م1521/هـ928ت(المليباري، زين الدين بن عبد العزيز، 
مطبوع بهامش كتاب حاشية إعانة الطالبين على حل (المعين، 

، )ألفاظ فتح المعين لشرح قرة العين بمهمات الدين للدمياطي
  .م1938/هـ1356م، مطبعة مصطفى البابي، مصر، 4، 2ط

التوقيف  ،)م1621/هـ1031ت (المناوي، محمد عبد الرؤوف، 
، تحقيق محمد رضوان الدية، 1على مهمات التعاريف، ط

دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر،  ،م1989 /هـ1410
  .دمشق

 هـ318ت(ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهيم النيسابوري، 
، تحقيق فؤاد عبد المنعم أحمد، 3، الإجماع، ط)م930/

  . الأسكندرية هـ، دار الدعوة،1402
ابن منصور، سعيد بن منصور بن شعيبة الخراساني، 

م، حققه 2، 1، سنن سعيد بن منصور، ط)م841/هـ227ت(
م، دار الكتب 1993حبيب الرحمن الأعظمي، : وعلق عليه

  .لبنان - العلمية، بيروت
 ،)م1311/هـ711ت( ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم،

أمين محمد عبد : ى بتصحيحهم، اعتن18، 2لسان العرب، ط
دار  ،م1997/هـ1417 الوهاب ومحمد الصادق العبيدي،

  .لبنان ،إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت
، التاج )م1491/هـ897ت(المواق، محمد بن يوسف العبدري، 

، )مطبوع بهامش مواهب الجليل(والإكليل على مختصر خليل، 
  .م1992/هـ1412روت،م، دار الفكر، بي6، 2ط

عبد االله بن محمود بن مودود، الموصلي،  )121(

م، عليه 4، 2ط الاختيار لتعليل المختار،، )م1284/هـ683ت(
محسن أبو دقيقة، : محمود أبو دقيقة، وراجع تصحيحه: تعليقات
مكتبة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده،  ،م1951/هـ1370
  .مصر

 ،)م1562/هـ970ت(بن محمد، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم
م، دار المعرفة، 8، 2البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ط

  .بيروت
 النحاس، أبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل المرادي،

، تحقيق الدكتور 1، الناسخ والمنسوخ، ط)م951/هـ339ت(
  .هـ، مكتبة الفلاح، الكويت1408محمد عبد السلام محمد، 

، )م916/هـ303ت(من أحمد بن شعيب، ، أبو عبد الرحالنسائي
م، تحقيق عبد الفتاح أبو 8، 2، ط-المجتبي - سنن النسائي 

  .مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب ،م1986/هـ1406 ،)غدة
نظام الدين بن الملا قطب، وجماعة من علماء الهند، 

، الفتاوى الهندية )م1748/هـ1106ت( ،م1991/هـ1411
م، دار الفكر، 6ي حنيفة النعمان، على مذهب الإمام الأعظم أب

  . بيروت
، )م1714/هـ1126ت(النفراوي، أحمد بن غنيم بن سالم المكي، 

، 1الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، ط
عبد الوارث محمد علي، :ضبطه وصححه وخرج أحاديثه(م،2

 . م، دار الكتب العلمية، بيروت1997/هـ1418
روضة الطالبين  ،)م1277/هـ676ت( ف،بن شر يحيىالنووي، 

م، المكتب الإسلامي، بيروت، 12، 2وعمدة المفتين، ط
 .هـ1405
 النووي شرح ،)م1277/هـ676ت( بن شرف، يحيىالنووي، 
م، دار إحياء التراث العربي، 18، 2مسلم، ط صحيح على

  .هـ1392بيروت، 
، )م798/هـ182ت(أبو يوسف، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، 

 .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)، تحقيق أبو الوفاثـارالآ
م، والمعمول 1976سنة الصادر قانون الأحوال الشخصية الأردني 

  .في المملكة الأردنية الهاشمية به حالياً
  :مواقع الإنترنت

http://www.qaradawi.net, http://www.alsehha.net, 
http://www.islamtoday.net, http://www.alriyadh.com 
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The Rules Governing Appealing and its Applications on "AI-Iddah"  
A Jurisdictional Applicable Comparative Study with Jordanian Personal Law 
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ABSTRACT 

 
This study aims at identifying the concept of appealing, its legality, its application concerned with "Iddah" 
concept in Islamic Jurisdiction and Jordanian Personal law through following tow methodologies; namely, 
the analytical based in ferine policy the comparative one. This study consists of an abstract, tow chapters 
and a conclusion. It tackles a number of issues related to al-iddah, including iddah appealing issue based 
on the period instead of months counting, death iddah instead of divorce one, the lengthy period for the 
divorced pregnant, the divorced from "al-faar" divorcement iddah the unpergnant divorced iddah. These 
issues were discussed based on evidence appealing jurisdictional proofs. It resulted in the appearance of 
appealing in Islamic fiqh that is applied to al-iddah concept. 

Keywords: Islamic Jurisdiction, Personal Issues, Iddah, Deals, Appealing. 
 

 
 


